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  مقدمة

تطوّرت وسائل الاتصال، و نقل المعلومات بكیفیة تلفت الانتباه، نتیجة الثورة التكنولوجیة التي 
حیث تم اختراع المطبعة، و اكتشفت الكھرباء و شھدھا العالم منذ بدایات القرن الثامن عشر،
لتلفزة، و ظھر البرید الجوي،  و التصویر الشمسي و الأمواج الكھرومغناطیسیّة، و كذا الرادیو و ا

التلغراف، و الھاتف والتلكس، وظھر الحاسوب و ازدھرت نظم المعلومات وساعد ذلك على نمو 
أصوات (و نقل نوعیة من المعلومات  و البیانات    بكات الاتصال، التي تسمح بمواصلة سریعةش

 .ي شكل إشارات رقمیة تتعرف علیھا الحواسیبف). ، صور متحركة، نصوص، بیانات معلوماتیة 
فأصبح الاتصال الشخصي سھلا میسورا عن طریق البرید الالكتروني كما غدا التجوال عبر 

تجاریة و فكریة (، و النظر في مختلف المستجدات الیومیة )الانترنت(الشبكة العالمیة للمعلومات 
من خلالھا أمرا شائعا، و ) الالكترونیة التجارة ( ممكنا، و أضحى إبرام الصفقات ) و أخبار

استفادت البنوك من تقدم المعلوماتیة و أمست جمیع العملیات البنكیة یمكن القیام بھا دون التنقل و 
الولوج المادي إلى مقراتھا، و ظھرت مصطلحات جدیدة مثل التجارة الالكترونیة، و التوقیع 

  .ومة الالكترونیةالالكتروني، و المحررات الالكترونیة، و الحك

وفي ظل ھذا الواقع ظھرت و اجتاحت العالم موجة من تعدیلات أحكام الإثبات في التشریعات 
المختلفة، و المشرع الجزائري لم یتوان عن تعدیل أحكام الإثبات عندنا و أصبح یقر بصلاحیة 

 المحررات التقلیدیة المحررات الالكترونیة في إثبات جمیع التصرفات القانونیة مَثلھا في ذلك مَثل
 المتمم و المعدل  2005 یونیو 20 المؤرخ في 10 ـ 05 رقم و ھذا بموجب القانون). الورقیة(

للقانون المدني، و ھو ما جعلنا نختار ھذا الموضوع للبحث فیھ و محاولة تذلیل بعض المفاھیم 
عد منعدما ما لم یتم إقامة الدلیل المتعلقة بھ، لما یعتریھ من أھمیة في الحیاة الیومیة للأفراد فالحق ی

على وجوده، و یعتبر الدلیل الكتابي من أھم الأدلة مطلقا لإمكانیة إعداده أثناء نشوء الالتزام و 
حث االله إمكانیة الرجوع إلیھ في حالة قیام منازعة، و التأكد من  بقائھ على حالھ دون تغییر، و قد 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى :" لھ تعالى على الكتابة  لإثبات الدین في  قو
  . من سورة البقرة282الآیة جزء من ...".فَاكْتُبُوهُ

 و اعتماد الشكل الجدید للكتابة قد یطرح اختلافات في تطبیق بعض المفاھیم المتعلقة بھ 
ھو ما أردنا معالجتھ في ظل التعدیل و أحكام الإثبات بمناسبة طرح النزاعات أمام القضاء، و 
  .  المقننة و كذا المتعارف علیھا فقھا و قضاءا

و إذا كانت أھمیة و قیمة الكتابة في الشكل التقلیدي، تقوم أساسا على دعاماتھا المادیة فلم 
بة في الشكل یطرح یوما تساؤلا أو تخوف حولھا، لأن كل مساس بھا یكون بینا للعیان فإن الكتا

الالكتروني تختلف عنھا في ذلك فالدعامة أصبحت لا مادیة و الوصول إلى محتوى الكتابة لم یعد 
بالعین المجردة بل لابد من الاستعانة بأجھزة، و أنظمة معلوماتیة للوصول إلیھا و الاطلاع 

  فما المقصود بالمحرر الالكتروني ؟ و ما مدى حجیتھ في الإثبات ؟.علیھا

:جابة عن ھذه الإشكالیة نتبع الخطة التالیة و للإ



  2008~2007                     مذكرة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء                 ونيالإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتر

  ~.~.المدرسة العلیا للقضاء~.~[                    2                 ]                             ~. ~ كمیني~. ~منصور~ .~

الخطــة

  عناصر المحرر الالكتروني و شروط صحتھا:الفصل الأول

   ماھیة الكتابة الالكترونیة:   المبحث الأول

   مفھوم الكتابة الالكترونیة في التشریع المقارن:   المطلب الأول
  للقانون التجاري الدوليمفھوم الكتابة لدى لجنة الأمم المتحدة : الفرع الأول
  مفھوم الكتابة الإلكترونیة في التشریعات الداخلیة:الفرع الثاني
  مفھوم الكتابة الإلكترونیة في التشریع الجزائري: الفرع الثالث

  الشروط الواجب توافرھا في الكتابة الإلــــكترونیة:    المطلب الثاني
   ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفھومة:الفرع الأول
  التوقیـــــــــــع:الفرع الثاني
  إمكانیة الــحفظ والاسترجاع: الفرع الثالث

   ماھـیة التوقیع الإلكتروني:   المبحث الثاني

  مفھـوم التـوقیع الإلكتروني:   المطلب الأول
  تعریف التوقیع الالكتروني تشریعا و فقھا:الفرع الأول
  وظائف التوقیع الإلكتروني: الفرع الثاني

  أھم صور التوقیع الإلكتروني:الثالثالفرع 

  شروط التوقیع الإلكتروني:   المطلب الثاني
   توقیع متمیز ومحدد لھویة الموقع:الفرع الأول
   سیطرة الموقع على منظومة التوقیع : الفرع الثاني
  ھتوثیق و ارتباط التوقیع بالمحرر:الفرع الثالث

  حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات: نيالفصل الثا

  مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة التقلیدیة و الكتابة الإلكترونیة:المبحث الأول  

  مبدأ التعادل الوظیفي و الحمایة القبلیة و البعدیة للمحررات الإلكترونیة:    المطلب الأول
  لكترونیة و الورقیةمبدأ التعادل الوظیفي بین المحررات الإ:الفرع الأول
   الحمایة القبلیة و البعدیة للمحررات الإلكترونیة: الفرع الثاني

   المقارنة بین التوقیع الإلكتروني و التقلیدي:    المطلب الثاني
  أوجھ الاختلاف : الفرع الأول
   المُقابلة بین التوقیع التقلیدي و الالكتروني: الفرع الثاني

  لاعتراف بحجیة المحررات الإلكترونیة و دراسة تطبیقیةأََثار ا:   المبحث الثاني

  حجیة المحررات الالكترونیة بین الأطراف و في مواجھة الغیر:    المَطْلب الأول
   حجیة المحررات الالكترونیة بین الأطراف: الفرع الأول
  حجیة المحررات الالكترونیة بالنسبة للغیر: الفرع الثاني

  طبیقیة للتوقیع الإلكتروني في البطاقات البلاستیكیة و التلكسدراسة ت:   المطلب الثاني
  البطاقات البلاستیكیة: الفرع الأول
  التــــــلكس:الفرع الثاني

  الخاتمة

  



  2008~2007                     مذكرة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء                 ونيالإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتر

  ~.~.المدرسة العلیا للقضاء~.~[                    3                 ]                             ~. ~ كمیني~. ~منصور~ .~

  عناصر المحرر الالكتروني و شروط صحتھا:الفصل الأول

جد  من التقنین المدني، و أو332 -323 بالكتابة في المواد الإثباتنظم المشرع الجزائري 
 من القانون المدني المحرر 324نوعین من المحررات رسمیة و عرفیة، و قد عرفت المادة 

الرسمي أنھ المحرر الذي یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم 
أما المحرر . لدیھ من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطتھ، و اختصاصھ

  .فكل محرر لیس رسمي فھو عرفي: فلم یعرفھ التشریع و بمفھوم المخالفةالعرفي 

و الملاحظ أن شروط المحررات الرسمیة، ھي تحریرھا من قبل موظف مختص، و في حدود 
و . و علیھ فإن تخلف شرط الموظف كان المحرر عرفیاّ. سلطتھ، و وفقا للأشكال القانونیة

 المؤرخ في 061-02قانون رقم و بالعودة إلى ال. الموثقالموظف العام الذي یقصده التشریع ھو 
 المتضمن تنظیم مھنة الموثق، لم یحدد كیف یقوم الموثق بالختم على 2006 فبرایر 20

المحررات الالكترونیة، و كیف یحصل علیھ، و لا كیف یوثق توقیعھ، و لا كیف یمسك أرشیفا 
ھا من الإجراءات الواجب توافرھا للقول بأن الكترونیا، و لا كیف یستعمل شبكات الاتصال و غیر

بالإضافة أن القانون المعدل و . الموثق لھ أن یحرر محررات الكترونیة لیصبغھا بطابع الرسمیة
المتمم للقانون المدني لم یعقب بأي تنظیم یعالج المسألة مما یجعلنا نستبعد صبغة الرسمیة على 

ثنا ھذا إلى الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني و منھ نتعرض في بح. المحررات الالكترونیة
  .  على أساس أنھا عرفیة

و على ضوء ذلك نتطرق في ھذا الفصل إلى عناصر الكتابة الإلكترونیة المتمثلة في الكتابة 
  ).المبحث الثاني( و التوقیع الالكتروني ،)الأولالمبحث (الالكترونیة 

 نحاول أن نورد ما جاء في التشریعات ھما وشروط و سنتطرق إلى تعریفھما و تحدید 
المقارنة التي اعترفت بحجیة المحررات الالكترونیة و اعتمدت نظاما واضحا، بتحدید جل المسائل 

  :و نفصل كل ذلك تباعا. و المصطلحات التي أغفلھا تشریعنا

   الكتابة الالكترونیة اھیةم: المبحث الأول

في المحرر العرفي سواء أكانت في الشكل التقلیدي أم لما كانت الكتابة ھي العنصر الأول 
و لذلك نحدد ماھیتھا في مختلف التشریعات . الإلكتروني یكون لزاما علینا التعرض إلى مفھومھا

، و ذلك على النحو ) الثانيالمطلب(لھا  ثم تنظیم التشریع الجزائري ،)المطلب الأول(المقارنة 
  :التالي

                                                
  .15، الصفحة 2006 مارس 08 مؤرخة في 14 الجریدة الرسمیة رقم . 1
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  ابة الالكترونیة في التشریع المقارن الكتفھومم:المطلب الأول

نتعرض في ھذا المطلب إلى مفھوم الكتابة في ظل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
  : ثم مفھومھا في القانون الفرنسي و تعریفھا في بعض القوانین  العربیة في الفروع التالیة1الدولي

دة للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحلدىمفھوم الكتابة :    الفرع الأول

توصل الفریق العامل الرابع التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛والمكلف 
بالعمل التحضیري بشأن التجارة الإلكترونیة؛ بعد وضعھ الدلیل القانوني الخاص بقبول التحویلات 

.  القانونیة للسجلات الحاسوبیةیمة المتعلقة بالق1985 وتوصیة 1978 سنة2الإلكترونیة للأموال
بقانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة والمعتمد : إلى وضع قانونین سمي الأول

 الصادر 51/162رسمیا من قبل اللجنة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 
التوقیعات أما الثاني فھو قانون الأونسیترال النموذجي بشأن .1996/دیسمبر/16:بتاریخ

 المؤرخ بتاریخ 56/80: القرار رقمالإلكترونیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب
تلتھما اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالخطابات الإلكترونیة في العقود  و .2001 دیسمبر 12

  .2005 الدولیة سنة

:" ھيرسالة البیانات  أن بصدد تعریف المصطلحاتین یوقد جاء في القانونین النموذج
المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو استلامھا أو تخزینھا بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو 
بوسائل مشابھة،بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل البیانات الالكترونیة،أو البرید 

  ".الالكتروني،البرق،أو التلكس،أو النسخ البرقي

ھي معلومات الكترونیة یمكن من خلالھا الوصول إلى نتائج محددة،فھي عبارة عن والبیانات 
كلمات أو أرقام أو رموز أو حقائق أو إحصائیات منفصلة عن بعضھا ، لكن بمجرد وضعھا في 

 و 3منظومة معینة یمكن معالجتھا آلیا ، و توصل إلى إعطاء النتائج أو المعلومات التي تستفاد منھا
من المادة ) ب(وقد أردفت الفقرة . ت ھي التي تشكل لنا الكتابة في لغة الكمبیوترھذه البیانا
نقل المعلومات الكترونیا من حاسوب إلى حاسوب  ": ھوتبادل البیانات الالكترونیة، أن المذكورة

  ".آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات

                                                
UNITED  :الانجلیزیة اللغةب لتسمیتھا اختصارا :الأونسیترال وتسمى - 1 NATION COMMISSION ON INTERNATIONAL

TREADE LAW  

  COMMISSION DE NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL (CNUDCI)                 :  فتسمى بالفرنسیة أما

 منتخبة دولة ستین من تتشكل المتحدة، للأمم العامة الجمعیة عن لصادرا 1966 دیسمبر 17 في المؤرخ )21-د(225:رقم القرار بموجب أنشأت لجنة وھي

 كل نصفي تجدید مع سنوات ستة لمدة فتكون  العضویة  أما ، المختلفة القانونیة و الاقتصادیة الأنظمة و الجغرافیة الأقالیم  تنظیم مراعاة مع العامة الجمعیة في

  . فینیا في أمانتھا مقر یقع . سنوات ثلاث

 إلى بالإضافة عالمیا مقبولة توصیات و قواعد و نموذجیة قوانین و اتفاقیات بصیاغة الدولیة التجاریة بالأعمال المتعلقة القواعد مواءمة و عصرنة : مھمتھا 

 القوانین مجال في وطنیة و ةإقلیمی دراسیة حلقات وتنظیم القوانین إصلاح مشاریع في تقنیة مساعدة تقدیم و القضائیة السوابق عن محدثة معلومات إعطاء

    . الموحدة التجاریة

 المستندات من بدلا ،"الكترونیة أو میكانیكیة وسیلة أیة أو رمز شكل في یتم أن أیضا یمكن  الشحن سند على التوقیع:"ھامبورغ قواعد من:"14/3 المادة - 2

- المتحدة للأمم الرسمیة المنشورات من مأخوذ -"التقلیدیة الورقیة

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة ) الأسالیب و الثغرات(حمایة برامج الكمیوتر : نعیم مغبغب .  د- 3
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ي العالم الرقمي تنشأ وترسل و تستلم و تخزن والكتابة أو المعلومات أو البیانات كما تسمى ف
وھذا الأخیر ھو مجموعة التعلیمات الموحدة المعطاة إلى الكمبیوتر،  عن طریق نظام معلومات،

و عرف أیضا أنھ نظام إدارة البیانات و تخزینھا . 1اللازمة للوصول إلى النتیجة المتوخاة
  .2"والوصول إلیھا وتحدیثھا والمحافظة علیھا

صة لھذا الفرع یمكن القول أن القوانین النموذجیة المشار إلیھا و في تحدید مفھوم الكتابة كخلا
 تخزن و ترسل و تسترجع الإلكترونیة أعطتھا مفھوم واسع بتعریفھا أنھا البیانات التي تنشأ و

زن أو  و لا لغة معینة و لم یربطھا بالدعامة التي تنشأ أو تخ،و علیھ فلم یشترط شكلا. الكترونیا
و اشترط فقط أن تعطي النتیجة أو المعلومة المنتظرة منھا حین وضعھا في ؛ ترسل أو تستقبل منھا

  .نظام متفق علیھ

 رسالة البیانات في ظل القوانین النموذجیة للأونیسیترال نعكف الآن إلى فھومبعد التعرض لم
  :تعریفھا في بعض التشریعات الداخلیة في الفرع الثاني على النحو

   الكتابة الإلكترونیة في التشریعات الداخلیةفھومم : الفرع الثاني   

في ھذا الفرع نورد تعریف القانون الفرنسي باعتباره أساس التشریع اللاتیني ثم الأمریكي 
 فالمصري على أساس أنھ التشریع العربي الذي أخذت منھ ،كنموذج عن النظام الأنجلوسكسوني

  :وذلك في النقاط التالیة. أغلبیة التشریعات العربیة 

   الإلكترونیة في القانون الفرنسيالكتابةتعریف  :أولا

من  1369 إلى 1315 :جاء تدخل المشرع الفرنسي في البدایة متناثرا ولم یتعرض للمواد
القانون المدني المنظمة للأحكام العامة للإثبات حیث واجھ حالات خاصة تمس قطاعات حیویة 

 وجھات إداریة على ،المعاملات التي تتم بین الأفراد مثل. ادي والاجتماعيعلى المستوى الاقتص
 بشأن 1980 جویلیة 12 قانون ومن أبرز الأمثلة.  أو خلال الدعامات غیر المادیة،الشبكة الرقمیة

 بشأن استخدام الوسائط الالكترونیة كبدیل 1983 أفریل 30قبول المیكروفیلم في الإثبات؛ وقانون 
من قانون الضرائب لیسمح  279 المعدل للمادة 1999 ماي 3 و قانون ،ر التجاریةعن الدفات

  .3بقبول جمیع المحررات المدونة على وسائط الكترونیة

لكن بعد الموافقة على مشروع التوجیھ الأوروبي حول  إطار قانون عام للتوقیع الإلكتروني 
 لإدماج أحكامھ في قوانینھا الداخلیة في الذي أوجب على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة

الانترنت : "  تقریرا بعنوان1998قدم مجلس الدولة في جویلیة . مدة أقصاھا ثمانیة عشرة شھرا
»" و الشبكات الرقمیة Internet et les réseaux numériques  اقترح فیھ التدخل التشریعي «

 :وھو ما تم فعلا بصدور القانون رقم ؛4ةوالاعتراف بالقیمة القانونیة للمحررات الالكترونی

                                                
  2006. الحقوقیة الحلبي منشورات .الكمبیوتر برامج  حمایة : مغبغب نعیم.د - 1

2001. دار الكتاب الحدیث. قانون البرمجیات. فاروق علي الحنفاوي.المستشار المصري - 2

  2007 الإسكندریة -بد الحمید في كتابھ التوقیع الإلكتروني دار الجامعة الجدیدة ثروت ع/  د- 3

4- Julien ESNAULT –    La signature électronique -    Mémoire publié sur Signelec.com le 21 juillet 
2003…      http://www.signelec.com



  2008~2007                     مذكرة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء                 ونيالإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتر

  ~.~.المدرسة العلیا للقضاء~.~[                    6                 ]                             ~. ~ كمیني~. ~منصور~ .~

 المتعلق بإدخال تكنولوجیا المعلوماتیة المتعلقة بالتوقیع الالكتروني الصادر بتاریخ 2000-230
 : منھ على أنھ1316حیث أصبح ینص في المادة  .1 المعدل للقانون المدني2000 مارس 13

أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة یشمل الإثبات بالكتابة كل تدوین للحروف أو العلامات "
أخرى،ذات دلالة تعبیریة واضحة و مفھومة،أیا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائھا، أو الوسیط 

  .2"الذي تنتقل عبره

الكتابة في الشكل " : بین الكتابة الإلكترونیة و التقلیدیة بنصھا1-1316 وعادلت المادة
دعامة ورقیة مع مراعاة قدرتھا على تعریف الشخص الذي الإلكتروني لھا نفس حجیة الكتابة على 

  .3"أصدرھا، وأن یكون تدوینھا و حفظھا قد تم في شروط تدعو إلى الثقة

فالملاحظ أن مفھوم الكتابة في التشریع الفرنسي قد جاء واسعا محاولة منھ أن یكون شاملا لما 
، و ما قد یظھر مثل الكتابة البیولوجیة التجریب أسفرت علیة تكنولوجیا المعلوماتیة، و ما ھو قید

  .مستقبلا

  : الكتابة في التشریع الأمریكي في النقطة الثانیةمفھومونتعرض الآن إلى 

  الكتابة في التشریع الأمریكيفھوم م :ثانیا

سبقت بعض الولایات الأمریكیة القانون الفیدرالي في إصدار تشریعات تنظم التوقیع 
 الذي 2000  جویلیة30بعدھا صدر القانون الفیدرالي في  میسوري و ا،الإلكتروني مثل كالیفورنی

 أو إن كانت تتعارض ،یطبق في حالة عدم تنظیم الولایات في تشریعاتھا المحررات الإلكترونیة
و قد سمح نفس التشریع للولایات تعدیل أحكامھ أو اعتناق القانون المُعَد من قبل  .تشریعاتھا معھ
  .ندوبي لجان القانون الموحد للولایاتلم.المؤتمر القومي

 و تدون وترسل أو ، أو إجراءات، أو إشارات، ویقصد بالمحرر الإلكتروني كل أصوات
 مع شرط التعبیر الدقیق، و إمكانیة الوصول إلیھا و ةتستقبل أو تحفظ على وسائط إلكترونی

  .4استعادتھا و النسخ منھا ممكنا

 و فتح المجال ،جدا في مفھوم الكتابة الإلكترونیةجدا سع و الملاحظ أن التشریع الأمریكي و
و ھذا . أمام أي وسیلة كانت و ترك المجال شاسعا للقاضي لتقدیر مدى جدیة الوسیلة من عدمھا

و لا على الإمكانات  لیس غریب لا على النظام القانوني للبلد؛ لأنھ یتبع نظام الإثبات الحر كأصل،

                                                
1 - J.O FRANÇ AIS N° 62 DU 14 MARS 2000 PAGE 3968

2- « ART. 1316. - LA PREUVE LITTERALE, OU PREUVE PAR ECRIT, RESULTE D'UNE SUITE DE LETTRES, DE 

CARACTERES, DE CHIFFRES OU DE TOUS AUTRES SIGNES OU SYMBOLES DOTES D'UNE SIGNIFICATION 

INTELLIGIBLE, QUELS QUE SOIENT LEUR SUPPORT ET LEURS MODALITES DE TRANSMISSION >>

  :لـ شخصیة ترجمة -3

« ART. 1316-1. - L'ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE EST ADMIS EN PREUVE AU MEME TITRE QUE L'ECRIT SUR 

SUPPORT PAPIER, SOUS RESERVE QUE PUISSE ETRE DUMENT IDENTIFIEE LA PERSONNE DONT IL EMANE ET QU'IL SOIT 

ETABLI ET CONSERVE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A EN GARANTIR L'INTEGRITE.

  سابقا إلیھ المشار الحمید عبد ثروت الالكتروني؛للدكتور التوقیع كتاب من المعلومات ھذه استقینا 4-



  2008~2007                     مذكرة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء                 ونيالإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتر

  ~.~.المدرسة العلیا للقضاء~.~[                    7                 ]                             ~. ~ كمیني~. ~منصور~ .~

اره البلد الأول في میدان التكنولوجیا الحدیثة عموما وتكنولوجیا التكنولوجیة الھائلة باعتب
  .الاتصالات و المعلوماتیة خصوصا

    الكتابة الإلكترونیة في التشریع المصريفھومم :ثالثا

التوجھ العالمي الجدید في الاعتراف الرسمي بمدى تحقیق المستخرجات الإلكترونیة یاق في س
لیلا كاملا  في الإثبات؛ أصدر المشرع المصري قانونا خاصا و موثوقیة لتكون د، من ائتمان
 المتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني وبإنشاء ھیئة تنمیة 2004 لسنة  15قانون رقم بذلك؛ وھو

  .صناعة تكنولوجیا المعلومات

في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني  :"و جاء في مادتھ الأولى أنھ
  :مبینة قرین كل منھاال

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة : الكتابة الالكترونیة)  أ(
  . الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابھة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

ل أو تستقبل  أو ترس أو تدمج أو تخزنرسالة تتضمن معلومات تنشأ :المحرر الالكتروني)  ب(
  .كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابھة

لم یضمنھا لقانون  فنلاحظ أن المشرع المصري قد أفرد قانون خاص للتوقیعات الإلكترونیة و
 .نیةوسع من مفھوم الكتابة الإلكترو  و،Uncitralو قد حنا منحى القانون النموذجي للـ . الإثبات

 و لم یعط تمییزا واضحا ،إلا أنھ یخلط بین تعریف الكتابة الإلكترونیة و المحرر الإلكتروني
و كما نعلم أن  .خاصة أنھ لم یشترط وجود التوقیع على الرسالة المتضمنة المعلومات. 1بینھما

ة من و ھما شرطان متلازمان للاعتداد بكتابة معینة كوسیل .المحرر یتكون من كتابة و توقیع
  . وسائل الإثبات

 نتعرض الآن إلى ة و القوانین المقارن، الكتابة في القانون النموذجيفھوم  وبعد التطرق إلى م
  :موقف المشرع الجزائري من مسألة الكتابة الإلكترونیة في الفرع التالي

                                                
  .2007.الإسكندریة .الجامعي الفكر دار.الإلكتروني المستند.الرومي أمین محمد -1
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   الكتابة الإلكترونیة في التشریع الجزائريفھومم:  الفرع الثالث 

الجزائري عن غیره، وجاء مواكبا للمستجدات القانونیة التي نادت بھا لجنة لم یختلف التشریع 
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ إذ عُدّلت و تممت أحكام القانون المدني المتعلقة بالإثبات 

مكرر و  323:  أین أضیفت المادتین2005 یونیو 20 المؤرخ في 101-05:بموجب القانون رقم
  .327ت المادة  وعدل1مكرر323

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو " :أنھ مكرر 323حیث نصت المادة 
أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفھوم ،مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا و كذا طرق 

   ."إرسالھا

ني كالإثبات یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكترو:"  فنصت1 مكرر323أما المادة 
بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا و أن تكون معدة و 

  ".محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا

  :بعد ذكر المادتین نحاول استقراء ما جاء فیھما من أحكام و ذلك في النقاط التالیة

فجعلھ واسعا جدا لیكون جامعا و قابلا ـ أنّ المشرع الجزائري لأول مرة عرّف مدلول الكتابة أولا
أم الحدیثة مھما كان شكلھا أو طریقة  )التقلیدیة(للتطبیق على كل أنواع الكتابة سواء على الورق 

ینطبق ھذا طبعا حین الكلام عن المحررات العرفیة لا  و .التعبیر بھا عن المعاني المراد تدوینھا
لقانون المدني الجزائري إتباع أشكال محددة وفقا  من ا324الرسمیة التي تتطلب فیھا المادة 

  .للقانون

وھذه الفكرة جاءت وفقا لما قال بھ الفقھ القانوني منذ القدم، فقد قیل أن الكتابة یمكن أن تكون 
بلغة اصطلاحیة یكون مع الطرفین مفتاحھا، أو بلغة میتة أو باصطلاحات محلیة بحیث تكون 

محرر مكتوب بخط الید یصح أن یكون بالآلة الكاتبة أم  و كما یصح أن یكون ال،2مفھومة
  .3مطبوع

وأن  . وسائل متعددة لتحریر البیانات و نقلھا أن التكنولوجیا أفرزت و ما زالتو الیوم نجد
وتحرر المحررات الكثیر من التصرفات ذات الحجم الكبیر و المؤثر في الاقتصاد تبرم عبرھا 

  .اما على التشریع أن یكون لینا قابلا لكل مستجدوعلیھ كان لز ؛المثبتة لھا فیھا

ـ أن المشرع فصل بین الكتابة كمفھوم أو كشرط في المحرر و الوسیط الذي تتم من خلالھ ثانیا
سواء أكان وسیط ورقي أو عبر وسیط الكتروني .، فسواء أكانت على دعامة مادیة أو غیر مادیة 

 2000تعدیل سنة  (1316مبدأ منصوص علیھ في المادة وھذا ال .فھذا لا یؤثر على قوتھا الثبوتیة
  .من القانون المدني الفرنسي المشار إلیھ آنفا) 

                                                
  .17 صفحة .2005 یونیو 26 في مؤرخة 44 رقم الرسمیة الجریدة في منشور - 1

  .الموجز بلانیول كتاب في موجودة الفكرة أن إلى أشار وقد  )الأول الجزء( الإثبات رسالة  نشأت أحمد .د - 2

  .السابق المرجع نفس  نشأت أحمد د - 3

.2003 لبنان -روتبی.الحلبي ،منشورات التجاریة و المدنیة المواد في الإثبات أصول:قاسم حسن محمد .د -   
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فلا الدعامة الموجود علیھا الكتابة محل اعتبار و لا وسیلة نقلھا، فكأن المشرع معیاره 
وأمثلة ھذه .الأساسي فیما یخص دور الدعامة أو وسیلة النقل ھو الحفاظ على الكتابة

الورق،القرص الصلب ،القرص اللین،و غیرھا من وسائل التخزین الحدیثة ،ومن وسائل :یلةالوس
 أو 1النقل الیدوي أو المادي للأوراق،النقل الإلكتروني بواسطة الموجات الكھرومغناطیسیة:النقل 

  .أو البرید الإلكتروني ).لترنت ، الإكسترنت الانترنت ، الا( بكات الحواسیب   عن طریق ش

القضاء و الفقھ الفرنسي، و الذي أكد على ضرورة : جدر الإشارة أن ھذا المبدأ سار علیھو ت
  . 2الفصل بین الكتابة و الأداة أو المادة المستخدمة في إنشائھا

و في رأینا المتواضع أن ھذا الفصل ھو عین الصواب و خاصة أن الكتابة ھي تعبیر،أما 
و الأوصاف أو الأرقام أو العلامات أو الرموز ذات حروف أالدعامة فھي حقلھا الذي تظھر ال

و لذلك فربط الكتابة بالدعامة الموجودة علیھا أو وسیلة نقلھا ھو بمثابة تجمید  .المعنى الدال علیھ
  . للأحكام القانونیة المتعلقة بالإثبات في مقابل واقع متطور بسرعة ملحوظة ومدھشة

تین المشار إلیھما و لم یضع قانون خاص كما في بعض ـ أنّ المشرع الجزائري عدّل المادثالثا
التشریعات مثل التشریع المصري، و لم یحل كیفیة إثبات الھویة و لا طریقة إعداد الكتابة أو 

  .شروطھا و لا طریقة حفظھا إلى التنظیم، كما فعل المشرع الفرنسي

لى أن الإثبات بالكتابة أشارت المادة بصیغة واضحة وصریحة إ:ـ مبدأ التعادل الوظیفيرابعا
في الشكل الإلكتروني مساو للإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص 

نفصِّل ھذه النقطة حین .(الذي أصدرھا و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا
  ). الكلام عن حجیة الكتابة الإلكترونیة

  توافرھا في الكتابة الإلــــكترونیةالشروط الواجب : المطلب الثاني

 مكرر من التقنین المدني الجزائري و ما اشترطھ الفقھ و القضاء 323باستقراء نص المادة 
في الكتابة التقلیدیة والقوانین النموذجیة و دلیل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي یمكننا 

كون الكتابة ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفھومة أن ت:حصر أھم  شروط الكتابة الإلكترونیة في 
الفرع ( ، وأخیرا محفوظة ویمكن استرجاعھا) الفرع الثاني (، و موقعة و موثوقة )الفرع الأول(

  ).الثالث

  ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفھومة :الفرع الأول

 "ومذات معنى مفھ"...  : مكرر صراحة بقولھا323جاء ھذا الشرط في صلب نص المادة 
و ذلك لسببین  وھو شرط مألوف إلا أن ھذا الإشكال لم یكن مطروحا حینما كانت الدعامة ورقیة،

أولھما ھو أن ھذه الطریقة مألوفة،وثانیھما أن الكتابة المستعملة فیھا تكتب برسوم و أشكال تقرأ 
لعین المجردة لفك مباشرة ولا تحتاج لوسیط أو نظام أو برنامج معین لقراءتھا فیكفي النظر إلیھا با

 .معانیھا وبالتالي الوصول إلى دلالتھا و القول ما إذا كانت متعلقة بمصدر الحق المراد إثباتھ أم لا
أما الیوم فالأمر اختلف فالدعامة أصبحت الكترونیة أي غیر مادیة، و التدوین علیھا أصبح یخضع 

                                                
   .التلكس و الفاكس عمل مبدأ وھي -1

  187 ص السابق، المرجع :الحمید عبد ثروت.د - 2
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 كما نعلم 1ذه الدعامات الإلكترونیةإذ أن ھ. لقواعد خاصة و كذا الوصول إلیھا لقراءتھا و فھمھا
أي ذلك المتعلق بالمكونات المادیة مثل الشاشة و لوحة ) Hardware(مادي : تتكون من عنصرین
و قارئ الأقراص وغیرھا ،و )  disquette; localDisque;ROM-CD…(المفاتیح و الأقراص
 programme(كمبیوتر وھو الجزء الذي یتناول برنامج ال) Software(عنصر غیر مادي 

informatique  ( وبرنامج الحاسب الآلي) logiciel  ( و ذلك لتشغیل المعلومات و البیانات
و علیھ فلإدخال معلومات معینة مھما كان شكلھا أو صیغتھا في جھاز الكتروني لا بد .2المحمولة

قا ی یطرح إشكالیة تطبو ھذا كلھ لا .من وسیط مادي و معنوي وكذلك الشأن بالنسبة للإطلاع علیھا
كن الإطلاع علیھا و  و خاصة أنھ یم.الفصل بین الكتابة و الدعامة الموجودة علیھ عدم :لمبدأ

، بمعنى یمكن إرجاعھا إلى الطریقة التقلیدیة أي على دعامة مادیة و لتكن ورقیة أخذ نسخ منھا
  .عن طریق طباعتھا

ترونیة تكون في شكل معادلات و خوارزمیات و كخلاصة یمكن القول أنھ رغم أن الكتابة الإلك
و أن قراءتھا و  تنفذ من خلال عملیات إدخال البیانات و إخراجھا من خلال شاشة الحاسوب،

الإطلاع علیھا لا یكون بطریقة مباشرة ، إلا أن ذلك غیر ذي أثر على الاعتراف بھا كدلیل إثبات؛ 
مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا :".. مكرر ذلك حیث نصت323وقد كرس المشرع في المادة 

، إذن لا یھم مبدأ عمل الحاسب و لا كیفیة الاطلاع على المحرر فالمھم أن "و كذا طرق إرسالھا 
  .إمكانیة قراءة ما جاء في المحرر متاحة

و الشيء الثاني المھم أن تكون ھذه الكتابة منصبة على مصدر الحق المراد إثباتھ سواء أكان 
  .أي أن یحتوي صلب المحرر على العناصر المھمة، و المتعلقة بمحل الإثبات. ماديقانوني أم 

  التوقیـــــــــــــــع :الفرع الثاني

، و بالعودة إلى  ..."بشرط التأكد من ھویة الشخص"...مكرر 323جاء في نص المادة 
ینص أنھ ) 8( دتھ الثامنةالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نجده في ما

إذا استخدمت طریقة لتعیین ھویة الشخص و التدلیل علیھ فإن ذلك یعد توقیعا على رسالة البیانات 
و رغم أن المحرر .؛ و علیھ فإن شرط التوقیع لازم للاعتداد بحجیة الكتابة الإلكترونیة في الإثبات

ررات العرفیة على دعامات مادیة أي في الإلكتروني عرفي إلا أن الفرق الجوھري بینھ وبین المح
الشكل التقلیدي ھو أن ھناك ما یقوم مقام التوقیع علیھا في ھذه الأخیرة و تتمثل في تحریر السند 

 لازمة في و بالمقابل فھي ). مدني جزائري327 المادة(بخط الید و وضع بصمة الإصبع 
یقرأ )   disquette(ملا على قرص لین فلو قدم خصم محررا الكترونیا مح. المحررات الإلكترونیة

التوقیع (دون أن تستخدم أي طریقة لتعیین ھویة الشخص و التدلیل علیھ ) Word(في نظام الوارد 
كون . ة و من ثمة استبعاده كدلیل إثباتفإن ھذا المحرر لا یمكن الاعتداد بھ ككتاب) الإلكتروني

لعبث بمحتواه و تغییر ما جاء فیھ من بیانات و لا نظام الوارد لا یوفر أي حمایة للمستند من حیث ا
یمكن اكتشاف ذلك التحریف و ھي الوظیفة الأساسیة للتوقیع في مجال الكتابة الإلكترونیة كما 

  .3سنبین ذلك في حینھ

                                                
  .قدراتھا و وظائفھا تنوعت إن و واحد عملھا فمبدأ الآلي الإعلام بتقنیة تعمل كونھا  حواسیب عن عبارة  الالكترونیة الأجھزة  معظم - 1

 .السابق المرجع:مغبغب نعیم.د: الصدد ھذا في  كتب- 2

 إلى بالنسبة مستوفى  الاشتراط ذلك ،یعد شخص من توقیع وجود القانون یشترط حیثما -1"الإلكتروني للتوقیع النموذجي القانون من  1 فقرة 6 المادة نصت -3

 ذلك في بما ظروف كل ضوء في البیانات، رسالة ھأجل من أبلغت أو أنشئت الذي للغرض یتناسب بالقدر علیھ یعول الكتروني توقیع استخدم إذا البیانات رسالة

  "صلة ذي اتفاق أي
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  إمكانیة الــــحفظ والاسترجاع: الفرع الثالث

ظروف تضمن سلامتھا و محفوظة في  معدةاشترط أیضا المشرع الجزائري أن تكون الكتابة 
  ).مكررمدني323المادة (

التجارة القانون النموذجي بشأن   من10 و 8و یتوفر شرط الحفظ ھذا بناءا على المادتین 
إذا وجد ما یعول علیھ لتأكید سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فیھ للمرة :الالكترونیة

علومات ھو تحدید ما إذا كانت قد بقیت مكتملة الأولى في شكلھا النھائي ،و معیار تقدیر سلامة الم
ودون تغییر أي الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت بھ أو بشكل 

  .یمكن إثبات  دقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت

 المعلومات أما شرط الاسترجاع فھو مرتبط بالشرط السابق و معناه إمكانیة الإطلاع على
 بعد إعدادھا  الواردة في رسالة البیانات على نحو یتیح استخدامھا عند الحاجة بالرجوع إلیھا لاحقا

وحفظھا وإرسالھا، و ھذا بطبیعة الحال یستلزم حفظ النظام أو البرنامج الذي اعتمد في إنشاء و 
لمحرر الإلكتروني، و ھو حفظ و تخزین البیانات و ذلك لأنھ النظام المؤھل لقراءة ما جاء في ا

 من القانون النموذجي للتوقیع 9المادة .."(وجد أنھا توفر معیارا موضوعیا..."المقصود بعبارة 
فالمقصود منھا ھو الاستخدام .."على نحو یتیح استعمالھا "أما عبارة .)الإلكتروني المشار إلیھ آنفا

  . 1 بواسطة جھاز الحاسوبالاستخدامالبشري و أیضا 

خلال عرض ھذه الشروط نلاحظ أن التعدیل و التتمة التي مست قواعد الإثبات في و من 
القانون المدني الجزائري جاءت عامة بتقریر مبادئ عامة فقط، حیث أنھ لشرح الشروط لجأنا إلى 
القوانین النموذجیة للجنة الأمم المتحدة التي كرستھا أغلبیة التشریعات الداخلیة المقارنة بصفة 

و معالجتھ من مختلف الزوایا التقنیة  .و مطولة في محاولة منھا إلى حصر الموضوعصریحة 
و ربَّما أن السبب . منھا و القانونیة، بل أكثر من ذلك فقد أفردت بعض التشریعات قوانین خاصة

الذي جعل المشرع الجزائري یكتفي بمجرد إیراد مبادئ عامة ھو حذره من فتح المجال واسعا 
  . لم تستقر مفاھیمھ بشكل بات بعدلمفھوم حدیث

                                                                                                                                              
 سلامة تأكید ھو قانونا التوقیع اشتراط من الغرض كان إذا :"نصت الإلكتروني التوقیع عن التعویل شروط عن الكلام بمناسبة د نقطتھا في 3 فقرتھا أما

  " التوقیع وقت بعد المعلومات لكت في یجرى تغییر أي كان و التوقیع بھا یتعلق التي المعلومات

).لتوضیح القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة ..(الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة... دلیل الإشتراع- 1
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  ماھـیة التوقیع الإلكتروني: المبحث الثاني

بعد أن تعرضنا في المبحث الأول للكتابة الإلكترونیة كعنصر أول في المحررات العرفیة 
الإلكترونیة، نتعرض في ھذا المبحث إلى ماھیة التوقیع الإلكتروني باعتباره أھم شرط في 

الورقة العرفیة لا یشترط في صحتھا إلا توقیع من ھي حجة : " قیلالمحررات العرفیة فقد
و ما مرد اعتبار الكتابة عنصرا سوى أن التوقیع یرد على محرر مدون فیھ التصرف .1"علیھ

 التكنولوجیا الحدیثة و تراجع دور الدعامات المادیة و تطور رغمو  .2المراد إعداد الدلیل علیھ
 في تحدید  التقلیدي للتوقیعیلغ الدورإلاَّ أنھ لم  أي الإلكترونیة؛ ظھور الدعامات غیر المحسوسة

ولتفصیل المسألة ارتأینا أن نتعرض في مطلب أول إلى   .لھویة و انتساب المحرر إلى محررها
 بتعریفھ في مختلف التشریعات و كذا فقھا ، ثم إلى مبدأ عملھ و إیراد مفھوم التوقیع الإلكتروني

ونفصل كل . مطلب الثاني فنتعرض فیھ إلى شروط صحة التوقیع الإلكترونيبعض صوره، أما ال
  :ذلك على النحو التالي

  مفھـوم التـوقیع الإلكتروني :المطلب الأول

نتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف التوقیع الإلكتروني من قبل المنظمات الدولیة، ثم 
جزائري في الفرع الأول؛أما الفرع الثاني التشریعات المقارنة، فالفقھي، و أخیرا موقف المشرع ال

صور التوقیع و نھایة في الفرع الثالث  نتعرض إلى .ننظر فیھ مبدأ عمل التوقیع الإلكتروني
  .الإلكتروني و أھم تطبیقاتھ

  تعریف التوقیع الالكتروني تشریعا و فقھا  :      الفرع الأول

من قبل المنظمات الدولیة، ثم التشریعات تعریف التوقیع الإلكتروني من خلال ھذا الفرع نرى 
المقارنة و كذا المحاولات الفقھیة لتعریفھ، و أخیرا موقف المشرع الجزائري وذلك على النحو 

  :التالي

  تعریف التوقیع الإلكتروني من قبل المنظمات الدولیة :أولا

لإلكترونیة أو تصدت أكثر من منظمة لتعریف التوقیع الإلكتروني من خلال قوانین التجارة ا
من خلال قوانین خاصة بالتوقیع الإلكتروني ، ونورد فقط تعریف منظمة الأمم المتحدة عن طریق 

  . و الإتحاد الأوروبي كمثال لمنظمة إقلیمیة،) الأونسیترال (لجنتھا للتجارة الدولیة 

  :كترونیة تعریف التوقیع الإلكتروني في قواعد الأونیسترال الموحدة بشأن التوقیعات الإل.1
جاء في المادة الثانیة من قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة ودلیل 

یعني بیانات في :التوقیع الإلكتروني":بصدد تعریف المصطلحات أن . 2001الإشتراع لسنة 
ستخدم شكل الكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیھا أو مرتبطة بھا منطقیا، یجوز أن ت

لتعیین ھویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات و لبیان موافقة الموقّّع على المعلومات الواردة في 
  ".رسالة البیانات

                                                
   2004ط.بالإسكندریة المعارف منشأة. 2 ج.المدني القانون شرح في الوسیط:السنھوري أحمد الرزاق عبد.د - 1

  .2001 الإسكندریة.للنشر الجدیدة الجامعة دار. التجاریة و المدنیة المواد في الإثبات أصول : زھران د محمو محمد ھمام.د و عدس ابراھیم نبیل.د- 2
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 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة أعطت ملامح عامة 7وقبل ھذا كانت المادة 
جود توقیع یستوفى ذلك الشرط بالنسبة للتوقیع الإلكتروني بنصھا ؛ أنھ إذا كان القانون یشترط و

إلى رسالة البیانات إذا استخدمت طریقة لتعیین ھویة ذلك الشخص و التدلیل على موافقة ذلك 
أو كانت تلك الطریقة جدیرة بالتعویل علیھا . الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البیانات 

  رسالة البیانات ، في ضوء كل بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجلھ
مع الإشارة إلى أن ھذه المادة ھي أساس القانون النموذجي للتوقیع الإلكتروني كما ورد .الظروف
   .1في الدلیل

 من القانون النموذجي المتعلق بالتوقیع الإلكتروني ـ بنفس سیاق المادة 6و قد أوضحت المادة 
التوقیع الإلكتروني نتعرض لھا في المطلب الثاني من  المذكورة  لكن بدقة أكثرـ شروط تتعلق ب7

  .ھذا المبحث

  :أما في یخص أھم الملاحظات التي یمكن طرحھا من خلال ھذا التعریف ھي

و . ربط التوقیع الإلكتروني بالبیانات و ھو الشيء نفسھ حین تعریف الكتابة الإلكترونیة
.م عن البیانات و أنظمة معالجتھایعاد حین الكلا) كما أوردنا آنفا(علیھ فالقول نفسھ 

تقني بشأن الطریقة التي یمكن 2جاء الكلام عن البیانات عاما، لعدم اشتراط أي تقیید 
للموقع استعمالھا ، و ذلك لتعدد الطرائق و تنوع الأنظمة المستعملة، و كذا التطور السریع 

تما إلى تجمید القواعد القانونیة إزاء مما یجعل مسألة تحدید التقنیة یؤدي ح. لتكنولوجیا المعلوماتیة
الوسائل الحدیثة التي  یكثر استعمالھا لإثباتھا أمانتھا و قدرتھا على أداء وظائف الوسائل التقلیدیة 

.المحسوسة؛ بالإضافة لسھولتھا و نقص تكالیفھا 

یة بإدراجھا ارتباط البیانات المشكلة للتوقیع الإلكتروني بالبیانات المشكلة للكتابة الإلكترون
فیھا أو إضافتھا أو ربطھا بھا بطریقة منطقیة، فھو شرط و تحدید للمكان الذي یوضع فیھ التوقیع 
في الوقت ذاتھ ، أي أن مسألة مھر المحرر بالتوقیع غیر مطروحة بالشكل المتصور في التوقیعات 

 1 و 0 نعلم تعتمد على الخطیة على الدعامات المادیة ، فالأمر ھنا یتعلق بلغة الحاسوب التي كما
وبالطبع المھر في المحرر الإلكتروني یكون أیضا في شكل الكتروني یعتمد الروابط . فقط

. و لھذه الروابط أیضا مھام أخرى نتعرض لھا حین التطرق لشروط التوقیع الإلكتروني. المنطقیة

ف التوقیع اعتماد نفس الشروط المتطلبة في التوقیعات الإلكترونیة فیما یخص و ظائ
؛ من خلال اشتراط قدرة التوقیع الإلكتروني على تحدید ھویة الشخص ) باستعمال الید ( الخطي 

  .3الموقع وقرن ذلك الشخص بمحتوى المستند

 لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولیة نورد في النقطة الثانیة تعریف و بعد التعرض لتعریف
  .الإتحاد الأوروبي كمثال لمنظمة إقلیمیة

  تعریف التوقیع الإلكتروني في  توجیھات الإتحاد الأوروبي .2

                                                
  A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة : ھذا الدلیل أعدتھ لجنة القانون التجاري الدولي لمساعدة الدول على الفھم الجید للقواعد التي جاءت بھا - 1

  آنفا إلیھ المشار  الإلكتروني بالتوقیع المتعلق النموذجي بالقانون الخاص الدلیل في موجودة فكرةال- 2

  2005.عمان.التوزیع و للنشر الثقافة دار.الإثبات في التوقیع حجیة: نصیرات محمد علاء -

  اآنف إلیھ المشار  الإلكتروني بالتوقیع المتعلق النموذجي بالقانون الخاص الدلیل من - 3
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 المتعلقة القواعد مواءمة و عصرنة : مھمتھاللتجارة الدولیة إذا كانت لجنة الأمم المتحدة 

 الخاصة الداخلیة التشریعات بین التنسیق الأوربي الإتحاد مھمة فإن ، الدولیة التجاریة بالأعمال

 الثقة و الأمان داخل السوق الأوروبیة ، فبعد صدور القانون النموذجي لإشاعة الأعضاء بالدول
عرضت اللجنة الأوروبیة . حول التجارة الإلكترونیة الذي أعدتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي

مشروع التوجھ الأوروبي حول إطار قانون عام للتوقیع الإلكتروني لمجلس وزراء المجموعة 
و قد عرفت المادة الثانیة . 1999 دیسمبر 13فق علیھ البرلمان الأوروبي في الأوروبیة الذي وا

بیان أو معلومة معالجة الكترونیا، ترتبط منطقیا بمعلومات أو بیانات : " أنھالتوقیع الإلكترونيمنھ 
  .1"، و التي تصلح وسیلة لتمییز الشخص و تحدید ھویتھ)كرسالة أو محرر ( إلكترونیة أخرى 

ھو عبارة عن توقیع : 2فس المادة أن التوقیع الإلكتروني المعزز أو المتقدمو أضافت ن
مرتبط ارتباط فریدا من نوعھ مع صاحب التوقیع، قادر على :"الكتروني یشترط فیھ أن یكون

صاحب التوقیع و التعرف علیھ باستخدامھ،تم إیجاده باستخدام وسائل یضمن فیھا ) تحدید ( تحقیق 
مة؛مرتبط مع المعلومات المحتواة في الرسالة حیث أنھ یكشف أي تغییر في صاحبھ السریة التا

  3"المعلومات

مما سبق یتضح أن التوجیھ الأوروبي یعرف نوعین من التوقیع الإلكتروني، توقیع عادي لم 
و ھي الشروط العامة المطلوبة في . یشترط فیھ سوى أن یكون ممیزا و قادر على تحدید الموقع

la signature électronique(أما النوع الثاني فھو التوقیع المتقدم   . لیديالتوقیع التق avancée . (
و اشترط فیھ أن تكون التقنیة المستعملة جدیرة بحمایة صاحب التوقیع بضمان سریتھ بالإضافة 
 إلى إمكانیة اكتشاف كل تغییر أو تحریف وارد على المحرر الإلكتروني و یكون ذلك بالاستناد إلى

 من التوجھ الحجیة الكاملة للنوع الثاني مثلھ مثل التوقیع 5وقد أعطت المادة .شھادة توثیق معتمدة
 لإصدارو علیھ یمكن القول أن التوجھ الأوروبي حرص على دعوة الدول الأعضاء  .الخطي

 تشریعات تضمن عدم إھدار قیمة التوقیع الإلكتروني و الاعتداد بالمحرر الإلكتروني كدلیل في
و .الإثبات ؛ و منحھ الحجیة المناسبة حتى و إن لم یكن مستوفیا لشروط التوقیع الإلكتروني المتقدم

  .لكل دولة أن تختار النوع الذي ترید

 la signature(و قد لاحظ الدكتور ثروت عبد الحمید ـ و نوافقھ في الرأي ـ أن التوقیع المتقدم  

électronique avancée ( أما النوع الأول فھو لا یتمتع سوى بقرینة .القانون تثبت حجیتھ بقوة
یجب تعزیزھا بإثبات جدارة التقنیة المستخدمة ، و علیھ فلقاضي الموضوع سلطة  واسعة في 

  .  4تحدید قیمتھ في الإثبات ،مستعینا برأي الخبراء

                                                
1- L’ARTICLE 2 : ON ENTEND PAR SIGNATURE ELECTRONIQUE « UNE DONNEE SOUS FORME ELECTRONIQUE QUI EST 

JOINTE OU LIEE LOGIQUEMENT A D’AUTRES DONNEES ELECTRONIQUES ET QUI SERT DE METHODE 

D’AUTHENTIFICATION*….. JULIEN ESNAULT –    LA SIGNATURE ELECTRONIQUE.. DESS DE DROIT DU MULTIMEDIA 

ET DE L’INFORMATIQUE  2002-2003

   .سابقا إلیھ المشار المجید عبد ثروت.د :كتاب من مأخوذة الترجمة -

24 ص .سابقا إلیھ المشار. الإثبات في الإلكتروني التوقیع حجیة: نصیرات محمد علاء كتاب من المعلومة ھذه أخذت - 2

3-:« ETRE LIEE AU SIGNATAIRE, PERMETTRE SON IDENTIFICATION, ETRE CREE SOUS DES MOYENS QUE LE SIGNATAIRE 

PUISSE GARDER SOUS SON CONTROLE EXCLUSIF  ETRE LIEE AUX DONNEES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE DE TELLE

SORTE QUE TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE SOIT DETECTABLE »…. JULIEN ESNAULT –    LA SIGNATURE 

É LECTRONIQUE  …  5ص   السابق المرجع

  163 ص ...السابق المرجع . الحمید عبد ثروت.د .كتاب من مأخوذ - 4
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إلى تعریفھ تعریف التوقیع الإلكتروني من قبل المنظمات الدولیة ، نتطرق الآن   أن رأینا بعد
  :في  التشریعات المقارنة في النقطة الثانیة

  تعریف التوقیع الإلكتروني في  التشریعات المقارنة: ثانیا

وذلك .  نتطرق إلى تعریف القانون الفرنسي ثم القانون الفدرالي الأمریكي؛ و أخیرا المصري
  : في النقاط التالیة

  نسي تعریف التوقیع الإلكتروني في  التشریع الفر.1
 ـ التوقیع  الإلكتروني 2000عرّف المشرّع الفرنسي ـ إثر تعدیل و تتمیم  أحكام الإثبات سنة 

التوقیع الذي ینتج عن استخدام أیة وسیلة مقبولة موثوق :" بأنھ1316/4في الفقرة الثانیة من المادة 
مع العلم أن الفقرة .1"بھا لتحدید ھویة الموقع و تكفل اتصال التوقیع بالعمل أو المستند المرتبط بھ
التوقیع الذي یحدد :"الأُولى من المادة المذكورة كانت قد عرفت التوقیع بالمعنى العام بنصھا

من ھو منسوب إلیھ و الذي یفصح عن قبولھ بمضمون المحرر الذي یرتبط بھ، و ) ھویة(شخصیة 
  .2"بالالتزامات الواردة فیھ

 وظائف التوقیع في الفقرة الأولى من المادة فالمُشرع الفرنسي عرف التوقیع مركزا على
المذكورة، مما یسمح باتساع نطاقھ لیشمل التوقیعات التقلیدیة والتوقیعات الإلكترونیة ثم جاء في 
المادة الثانیة لیضع بعض الشروط للوصول إلى التعادل الوظیفي بین الشكل الجدید للتوقیع، و 

كون مرتبطا بالكتابة كز على طریقة موثوق بھا و أن یوھي وجوب أن یرت.شكلھ التقلیدي المألوف
  .الإلكترونیة

   تعریف التوقیع الإلكتروني في  التشریع الفدرالي الأمریكي-2
ورد تعریف التوقیع الإلكتروني في التشریع الفدرالي الأمریكي من خلال القانون الفدرالي 

التوقیع الذي یصدر " :فعرّفھ الأول أنھ. حدللتوقیع الإلكتروني و قانون المعاملات الإلكترونیة المو
"  :أنھأما الثاني فقد عرفھ .منھ) 102/2المادة " (في شكل الكتروني و یرتبط بسجل الكتروني

) وثیقة(بعقد أو سجل آخر ) یرتبط منطقیا ( في شكل الكتروني یلحق إجراء یقعصوت أو رمز أو 
 و السجل الإلكتروني كما عرفھ نفس .3"ینفذ أو یصدر من شخص بقصد التوقیع على السجل

  .4أي عقد أو أي سجل آخر جرى إنشاؤه أو استقبالھ أو تخزینھ بالوسائل الإلكترونیة"القانون ھو

و علیھ یمكن القول أن المشرع الفدرالي قد أعطى أمثلة عن صور التوقیع الإلكتروني و ھي 
 الحدیثة الموجودة أو التي ستوجد لتكون الأصوات والرموز ثم فتح المجال الواسع أمام كل التقنیات

                                                
1- ARTICLE 1316-4 QUE « ...LORSQU’ELLE EST ELECTRONIQUE, ELLE CONSISTE EN L’USAGE D’UN PROCEDE FIABLE 

D’IDENTIFICATION GARANTISSANT SON LIEN AVEC L’ACTE AUQUEL ELLE S’ATTACHE...>>…. J.O N° 62 DU 14 MARS 

2000 PAGE 3968.

  .26 ص.....السابق المرجع...،،نصیرات محمد علاء -

2 -« LA SIGNATURE NECESSAIRE A LA PERFECTION D’UN ACTE JURIDIQUE IDENTIFIE CELUI QUI L’APPOSE. ELLE 

MANIFESTE LE CONSENTEMENT DES PARTIES AUX OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CET ACTE…>>…. J.O N°
62 DU 14 MARS 2000 PAGE 3968.

  .25ص ..السابق المرجع .. نصیرات محمد علاء - 3

  .26 ص ..السابق المرجع .. نصیرات محمد علاء - 4
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واشترط أن یكون ھذا الإجراء ملحقا بالمحرر .قادرة على تحقیق متطلبات التوقیع الإلكتروني
  .الإلكتروني بالربط المنطقي بینھما بموجب معادلات و لوغارتمیات و خوارزمیات معینة

 كیفیة العمل؛ و لم ینظر إلیھ من ویمكن القول أن التعریف ھنا اعتمد على الجانب التقني ، أي
  .زاویة الوظائف المنوطة بالتوقیع عموما كما فعلت التشریعات اللاتینیة

  .نتطرق في النقطة الموالیة إلى القانون المصري 

   تعریف التوقیع الإلكتروني في التشریع المصري.3
تنظیم التوقیع  المتعلق ب15/20041من القانون المصري " أ" عرفت المادة الأولى فقرة 

ما یوضع على :"الإلكتروني و إنشاء ھیئة صناعة تكنولوجیا المعلومات التوقیع الإلكتروني بأنھ
محرر الكتروني و یتخذ شكل حروف أو أرقام  أو رموز أو إشارات أو غیرھا ، و یكون لھ طابع 

  ". متفرد ،یسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع، و یمیزه عن غیره

یتمتع التوقیع الإلكتروني و الكتابة الإلكترونیة و المحررات :"أنھ" ب"وقد نصت الفقرة 
  :الإلكترونیة بالحجیة في الإثبات إذا توافرت فیھا الشروط الآتیة

ارتباط التوقیع الإلكتروني بالموقع و حده دون غیره.  

سیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني.  

یل في بیانات المحرر الإلكترونيإمكانیة كشف أي تعدیل أو تبد"...  

نلاحظ أن المشرع المصري عرف التوقیع الإلكتروني تعریفا عاما یتطابق مع تعریف الكتابة 
وھو شيء منطقي كون كلا .الإلكترونیة وأضاف لھ وجوب وضعھ على المحرر الإلكتروني

و نلاحظ .أ عمل واحدالشكلین إلكترونین و یخضعان في إنشائھما إلى نظم معلوماتیة ذات مبد
من طابع متفرد لضمان السریة و تحدید ھویة   الخطي،التقلیدي،أیضا أنھ اعتمد شروط التوقیع 

  .الموقع، و تمییزه

غیر أن المشرع لم ینص على فكرة تعبیر التوقیع عن إرادة الموقع بالموافقة على مضمون 
و الشيء .ھ على المحرر مفترضةمما یجعل تعبیر التوقیع عن إرادة الموقع بمجرد وضع.السند

الأخیر الذي نشیر إلیھ ھو أن المشرع المصري عرف التوقیع الإلكتروني بما یوضع على 
المحرر، فھل ھو استبعاد لفكرة الربط المنطقي للتوقیع مع المحرر؟ أم أن عبارة الوضع تدل على 

بعد تطرفنا  ؟نیة أو منفصلا عنھاتابة الإلكتروالارتباط المنطقي بینھما ولا یھم أن یكون تابعا للك
إلى مختلف التعریفات ذات الطابع التشریعي سواء منھا المتعلقة بالمنظمات أو التشریعات الداخلیة 

  :نتطرق في النقطة الموالیة للتعریف الفقھي

  التعریف الفقھي للتوقیع الإلكتروني :ثالثا

، اتجاه یركز على كیفیة نشوء التوقیع انقسم الفقھ في تعریفھ للتوقیع الإلكتروني إلى اتجاھین
الإلكتروني واتجاه ثانٍ ینظر إلیھا من زاویة الوظائف التي یؤدیھا التوقیع الإلكتروني ، و جمع 

مجموعة من الإجراءات و الوسائل التي :"ومثالھا أن التوقیع الإلكتروني ھو. آخرون بین الاثنین
خراج رسالة الكترونیة تتضمن علامة ممیزة یتیح استخدامھا عن طریق الرموز أو الأرقام إ

                                                
  22/04/2004:بتاریخ المؤرحة 17 عدد المصریة الرسمیة الجریدة - 1
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لصاحب الرسالة المنقولة الكترونیا یجرى تشفیرھا باستخدام خوارزم المفاتیح واحد معلن و الآخر 
مجموعة من الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید :"وقد عُرِّف أیضا أنھ.1"خاص بصاحب الرسالة

ضمون التصرف الذي یصدر التوقیع شخصیة من تصدر عنھ ھذه الإجراءات و قبولھ بم
 استخدام معادلات خوارزمیة متناسقة تتم معالجتھا من خلال الحاسب:"و عرف أنھ.2"بمناسبتھ

مجموعة من الرموز أو :"و عرف أنھ.3"الآلي تنتج شكلا معینا یدل على شخصیة صاحب التوقیع
  .4"الأرقام أو الحروف الإلكترونیة تدل على شخصیة الموقع دون غیره

وأخیرا یلاحظ من التعریفات السابقة أن الفقھ یحاول تعریف التوقیع الإلكتروني من خلال 
التركیز على كیفیة إنشاء التوقیع أو من خلال التركیز على الوظیفة التي یؤدیھا التوقیع في الحیاة 

عریفات مثلھ مثل الت.العملیة تاركا المجال لظھور أنواع جدیدة من أشكال التوقیع الإلكتروني
  .التشریعیة

توقیع محمي و توقیع عادي ،و :و لابد من الإشارة أن ھناك نوعین من التوقیع الإلكتروني 
أما العادي .المحمي ھو الذي تحدد لھ إجراءات معینة للتأكد من صحتھ و كذا ضمان عدم العبث بھ

ھا و اكتشاف ما طرأ فیرتكز على تقنیة لابد أن یثبت من یتمسك بھ مدى نجاعتھا و أمانھا في حفظ
  . من تعدیل على المحرر الإلكتروني

بعد تطرفنا إلى مختلف التعریفات التشریعیة سواء منھا المتعلقة بالمنظمات أو التشریعات 
 نرى موقف المشرع الجزائري في النقطة ا بعض التعریفات الفقھیة،و كذالمقارنة، الداخلیة 
:الموالیة

  :فیما یخص تعریف التوقیع الإلكتروني موقف المشرع الجزائري -رابعا

یعتد بالتوقیع :"... من التقنین المدني الوطني المعدل و المتمم على أنھ327/2تنص المادة 
  ". أعلاه1 مكرر 323الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

 ترك المشرع الجزائري كما نلاحظ لم یورد تعریفا للتوقیع الإلكتروني، ربما یكون قد حبذ
الأمر للفقھ أو أنھ اكتفى بتعریف الكتابة الإلكترونیة كون النظامین متشابھین، و لم یشأ الوقوع في 

لكن ھذا لیس مانعا إذ أنھ توجد أشكال كثیرة من .التكرار الذي وقع فیھ المشرع المصري مثلا
ي ـ كما ورد في  یمكن أن یدعي حاملوھا أنھا تؤدي عمل التوقیع الإلكترون المعلوماتیةالأنظمة

دلیل التشریع الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ـ وعلیھ لابد على الأقل 
  .تحدید بعض المعاییر التي یجب أن تتوافر للتعویل على نظام معین بأنھ یشكل توقیع إلكتروني

                                                
 الدول الإلكترونیة،جامعة التجارة لمؤتمر مقدمة عمل ،ورقة الدین شرف أحمد :لـ التعریف أن أشار ( 30 ص السابق المرجع .. نصیرات دمحم علاء - 1

)2000العربیة،القاھرة،

 التصرفات إثبات..جمیعي.د: لدى إلیھ مشار أنھ قال..(70:ص..السابق المرجع..الإثبات في الإلكترونیة المحررات حجیة ... النوافلة یوسف القاضي - 2

  ).JONATHAN ROSENAR;CYBER LAW: THE LAW OF THE INTERNET  :عن الانترنت عبر إبرامھا یتم التي القانونیة

 إثبات... محمد لورنس  عبیدات.د:لدى إلیھ مشار أنھ قال.(70:ص.السابق المرجع..الإثبات في الإلكترونیة المحررات حجیة ... النوافلة یوسف القاضي - 3

  ) الإلكتروني العقد

 194،195 ص...الجامعي الفكر دار...الإلكتروني للعقد القانونیة الجنبیھي،الطبیعة محمد ممدوح و الجنبیھي محمد منیر- 4
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الشروط   ومن جھة أخرى لم یخص المشرع التوقیع بشروط منفردة، و اكتفى بربطھا ب
المتعلقة بالكتابة الإلكترونیة وكأن التوقیع و الكتابة لھما نفس الوظیفة؛ و تتمثل ھذه الشروط 

.معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا/ب.  إمكانیة التأكد من ھویة الشخص/أ:في

؛ استنادا إلى التعریفات التي أشرنا إلیھا بمناسبة الكلام عن تعریفات التشریعات المقارنة و
یمكن القول أن التشریع الجزائري لم ینص على شيء مھم كشرط لا بد من توافره و ھو ارتباط 

و ربما ـ في رأینا المتواضع ـ أن المشرع اعتبر ذلك .التوقیع الإلكتروني بالمحرر ارتباطا منطقیا
 مكرر على إمكانیة تحدید ھویة الشخص الذي 323شرط بدیھي، و خاصة أنھ نص في المادة 

و ھو من أھم وظائف التوقیع الإلكتروني، و لا یھم إن كان متصلا بالكتابة . در الكتابةأص
بالإضافة أن مسألة الترابط بینھما ھي مسألة تقنیة یمكن أن المشرع تركھا . الإلكترونیة أم لا

لكن الشيء الذي سیصعب المھمة أكثر أن المشرع لم ینص صراحة .  الموضوعلتقدیر قاضي
 إمكانیة اكتشاف أي تعدیل أو تغییر حدث بعد وضع التوقیع الإلكتروني كمعیار لمدى على اشتراط

معدة و محفوظة في ظروف تضمن "نجاعتھ، و یمكن أن یلجأ ھنا أیضا قاضي الموضوع لعبارة 
لاستنباط ما إذا كانت التقنیة المستعملة تحقق الأمان الكافي للاعتداد بالتوقیع الإلكتروني " سلامتھا

  .و سنفصل المسألة أكثر حین التعرض لشروط التوقیع الإلكتروني.لاأم 

  : و قبل ذلك نتعرض إلى وظائف و مبدأ عمل التوقیع الإلكتروني في الفرع الموالي
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  وظائف التوقیع الإلكتروني: الفرع الثاني

ا استكمالا لتعریف التوقیع الإلكتروني نتعرض في ھذا الفرع إلى نقطتین مھمتین ألا و ھم
  : وظائفھ و مبدأ عملھ و كل ذلك نفصلھ في النقطتین التالیتین

  وظائف التوقیع الإلكتروني: أولا

 المرفق للقانون النموذجي - كما ورد في عنوان الدلیل-اء في دلیل التشریع أو الإشتراع ج
ریفھ أنھ روعیت في تع ،منھ 2للأونیسترال المتعلق بالتوقیع الإلكتروني في تعلیقھ عن المادة 

 تعیین ھویة الموقع و قرن ذلك الشخص بمحتوى  المتمثلة فيالاستعمالات التقلیدیة للتوقیع الخطي
  .سلامة المحرربالاضافة إلى ضمان المستند 

  :وعلیھ نحاول تفصیل ھذه الوظائف في النقاط الثلاثة التالیة

   تحدید شخصیة الموقع.1
 الھدف الأول من التوقیع ھي تحدید ھویة الموقع، سواء أكنا أمام توقیع تقلیدي أم إلكتروني فإن

للدلالة بأن ....".و..../اتفق كل من : أو العبارة..." أنا الموقع أدناه:فعادة ما یستھل المحرر بالتعبیر
الموقع ھو نفسھ الملتزم و یمكن بعدھا التأكد من ذلك و ھو بذلك حجة على الموقعین ما لم ینكروه 

فھنا نستنتج أن الوظیفة الأولى .  كان التوقیع لصاحبھ أم لا بإجراءات خاصةو یمكن تحدید ما إذا. 
و قد جاء ھذا الشرط منصوص علیھ في المادة .للتوقیع ھي تحدید الموقع و التدلیل على ھویتھ

  .من القانون المدني327 من المحال إلیھا بالمادة 1 مكرر323

و یقصر عن أداء . دا لذاتیتھ، فإنھ لا یعتد بھفإذا لم یكن التوقیع كاشفا عن ھویة صاحبھ، ومحد
و یظھر ذلك إذا استخدم الشخص في توقیعھ كنیة .1دوره القانوني في إسباغ الحجیة على المحرر

   .2ھزلیة أو تھكمیة أو وقع باسم وھمي لا وجود لھ

  التعبیر عن إرادة الموقع.2
ى الجزم بأن الورقة صادرة من التوقیع ھو بمثابة روح الورقة العرفیة، إذ ینطوي على معن

، 3الشخص الموقع، و أن إرادة ھذا الأخیر قد اتجھت إلى اعتماد الكتابة و الالتزام بمضمونھا
و التوقیع یطبع إرادة الموقع على . ھي التي تمنح التوقیع أثره" إلصاق التوقیع بالورقة"فواقعة 

و قد جاء في  .4لكتابة إلى تصرف قانونيكتابة معینة و یتحمل مسؤولیة ما ورد بھا و لیحول ھذه ا
 أنھ یستخدم التوقیع الإلكتروني لبیان موافقة الموقّّع على 1996القانون النموذجي  لسنة 

و قد أورد المشرع الفرنسي في تعریفھ ). منھ7المادة (المعلومات الواردة في رسالة البیانات 
و الذي یفصح عن قبولھ بمضمون المحرر  .".للتوقیع ، كما رأینا، ھذه الوظیفة بصریح العبارة 

.(. الذي یرتبط بھ، و بالالتزامات الواردة فیھ ELLE MANIFESTE LE CONSENTEMENT DES 

PARTIES AUX OBLIGATIONS QUI   DECOULENT DE CET ACTE.( 5. من 327 و نصت المادة 

                                                
  .36ص.... السابق المرجع....الحمید عبد ثروت.د- 1

.262 ص..السابق المرجع.... نشأت أحمد - 2

.45ص..2001 ت.أ.و.د..1 ط...الجزائري القانوني النظام في مباشرتھا و الإثبات طرق و قواعد... ملحة بن الغوثي.د كتاب من الفكرة - 3

;J:في الفكرة أشارأن 28-27ص..السابق المرجع..الحمید عبد ثروت.د - 4 CARBONNIER.DROIT CIVIL;INTRODUCTION;LES 

PERSONNES;PUF;PARIS 1991.

  .الفرنسي يالمدن التقنین من 1316 المادة - 5
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فنستنتج أن المشرع . رهالتشریع المدني الجزائري أن العقد یعتبر صادر ممن وقعھ ما لم ینك
الجزائري قد اعترف أیضا بوظیفة التوقیع للتعبیر عن إرادة الموقّع على ما جاء في المحرر 

و بالتالي عندما یقوم الموقع بإدخال رقمھ السري أو المفتاح الخاص أو استخدام التوقیع ".الموقَّع
ول الشخص لما ورد في ھذا الرقمي المشفر أو البصمة الجینیة على الشاشة فمعنى ذلك ھو قب

. 1المحرر و التزامھ بھ

  إثبات سلامة المحرر.3
بالإضافة للوظائف التقلیدیة التي سبق الإشارة إلیھا فإن التوقیع الإلكتروني یعد وسیلة لإثبات 
سلامة المحرر الإلكتروني، و التي یمكن التوصل إلیھا من خلال التوصل لصحة التوقیع 

ررات الإلكترونیة تخزن و تنقل في وسائط إلكترونیة یمكن التلاعب كون المح. الإلكتروني
بمحتویاتھا بسھولة دون ترك أي أثر على ما ھو علیھ في الدعامات المادیة، وعلیھ یلجأ إلى ربط 

 كل تغییر وقع بعد لكشفالتوقیع الإلكتروني بالكتابة الإلكترونیة مضمون المحرر ربطا منطقیا 
فمثلا في التوقیعات الرقمیة للتأكد من صحة . التوقیع طریقتھا لكشف ذلكولكل تقنیة في  .وضعھ

التوقیع لا بد من تحویل البیانات المشفرة إلى بیانات مقروءة و مفھومة باستخدام المفتاحین العام و 
الخاص ، فإن كان التوقیع صحیح و البیانات لم یعبث بھا توصلنا إلى ھذه النتیجة وإن كان التوقیع 

صحیح أو البیانات قد غیرت  فلا یمكن فك الرموز لوجود ربط منطقي بین الكتابة غیر 
فالتوقیع الإلكتروني إذن یؤدي وظیفة ضمان سلامة المحرر من أي .  الإلكترونیة و التوقیع علیھا

  .عبث أو تعدیل أو تغییر

.  موقعتحدید ھویة ال/أ: وكخلاصة یمكن القول أن التوقیع الإلكتروني لھ ثلاث وظائف
  .ضمان سلامة مضمون المحرر /ج.  التعبیر عن إرادة الموقع/ب

  :أھم صوره في الآتيبعد التطرق للوظائف التي یؤدیھا التوقیع الإلكتروني ننتقل إلى 

  أھم صور التوقیع الإلكتروني :الفرع الثالث

ام المستعمل في إن الحدیث عن التوقیع الإلكتروني ھو بطبیعة الحال الكلام عن التقنیة أو النظ
إنشائھ، و لما كانت الأنظمة المعلوماتیة تتغیر بحسب البرنامج المستخدم و بحسب الھدف المتوخى 
منھا و الأساس المستعمل للتوقیع الإلكتروني فقد تعددت الصور المتعلقة بھ، و نتعرض لأھم 

ع جدا ومذھل، و الصور الموجودة في الوقت الراھن، مع المؤكد أن المعلوماتیة في تطور سری
و قد أجمعت جل .ستنتج صور أخرى، وكل صورة لھا میزاتھا في تحقیق الأمان و سلامة المحرر

   2.الدراسات أن أفضلھا الیوم ھي التوقیعات الرقمیة

)Biometric Signature  البیومتري (التوقیع بالخواص الذاتیة -1
ماد على الصفات الجسمانیة للأفراد     ویقوم على أساس التحقق من شخصیة المتعامل بالاعت

مثل بصمة الإصبع ،بصمة الكف، بصمة الشفاه ، قزحیة العین ، التعرف على الوجھ البشري، 
ویتم التأكد من شخصیة المتعامل عن طریق إدخال المعلومات للحاسب . التحقق من نبرة الصوت

وتھ أو یده ویتم تخزینھا بطریقة أو الوسائل الحدیثة مثل التقاط صورة دقیقة لعین المستخدم أو ص
یعترى ھذا النظام العدید من المشاكل منھا لكن . لحاسب لیقوم بعد ذلك بالمطابقةمشفرة فى ذاكرة ا

                                                
83.ص ..السابق المرجع...الإثبات في الإلكترونیة المحررات حجیة.... النوافلة أحمد یوسف القاضي - 1

  2001 لسنة الإشتراع دلیل في المعتمد "الرقمیة للتوقیعات التوجیھیة المبادئ"في الأمریكیین المحامین رابطة عن جاء ما أھمھا لعل- 2
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 التوقیع یتم وضعھا على القرص الصلب للحاسب، ومن ثمة یمكن مھاجمتھا أو نسخھا بیاناتأن 
 عدم إمكانیة استخدام ھذه التقنیة مع بواسطة الطرق المستخدمة فى القرصنة الإلكترونیة، كذلك

جمیع الحاسبات المتوفرة ، بالإضافة إلى إمكانیة الحصول على الخواص الذاتیة المستعملة عن 
طریق استعمال بعض الوسائل مثل تسجیل  بصمة الصوت و إعادة بثھا، أو طلاء الأصابع و 

نع عدسات لاصقة یدویا على غرار الشفاه بمادة معینة تجعلھا مطابقة للبصمة الأصلیة و یمكن ص
 أن ھذا النوع من التوقیع یحتاج إلى استثمارات ضخمة لتمكین مستخدمي بالاضافة إلى. القزحیة

  .1الشبكة الإلكترونیة من استخدام الخصائص الذاتیة لشخص الموقع مما حد من انتشاره

PEN-OP(2 ( التوقیع بالقلم الإلكتروني -2

 بكتابة توقیعھ الشخصي باستخدام قلم إلكتروني حساس و خاص على یقوم ھنا مرسل الرسالة
شاشة الحاسب الآلي عن طریق برنامج معین ویقوم ھذا البرنامج بالتقاط التوقیع و تخزینھ ككائن 

و للتحقق من صحة التوقیع یقارن نظام معلوماتي معین بین .یمكن إضافتھ لأي بیانات یراد إرسالھا
المحرر و المخزن وتعتمد المقارنة على مجموعة من الخصائص المتعلقة التوقیع الموجود على 

البیانات المتعلقة بموقع القلم على اللوحة، تسارع الكتابة، السرعة الكلیة، قوة الضغط : بالتوقیع مثل
  . على اللوحة ،الفوارق الزمنیة النسبیة، اتجاھات الكتابة بإحداثیات ایجابیة و سلبیة

طروحة أمام ھذا النظام أنھ لا یستطیع استیعاب جمیع الأشكال الممكنة للتوقیع  لكن المشكلة الم
الواحد، فالموقع حین التوقیع قد یوقع بخفة أو ببطء، و قد یضغط على القلم أم لا، بالإضافة إلى 
استحالة إعادة نفس التوقیع بنفس الكیفیة، و بشكل مطابق و على الرغم من ذلك  فالنظام یعتبر كل 

بالإضافة أنھ یخزن .ة بیان یستعملھ للتحقق من صحة التوقیع مما یؤدي إلى رفض أغلبیتھاحرك
. على القرص الصلب للحاسب الآلي مما یجعلھ عرضة للمخاطر التي یواجھھا التوقیع البیومتري

مما یجعلھ قاصرا على تحقیق الأمان الكلي المناط بالتوقیع الإلكتروني وھذا طبعا یحد من 
  .  وصعوبة نشره للتعامل العام في شبكات الاتصال مثلااستخدامھ

  3 التوقیع بالرقم السري-3
 یستعمل ھذا التوقیع فیما یعرف بالبطاقات البلاستكیة الممغنطة في مجال المعاملات التي 

داد ثمن السلع و تستخدم في السحب النقدي من خلال أجھزة الصراف الآلي أو من خلال س
  .التجاریة و أصبحت تستعمل للدفع عبر الانترنت تلاالخدمات في المح

 یطلب منھ ثم ،مكان الجھاز الذي یتعرف على البطاقةلتوقیع فیھا بإدخال البطاقة في  اویكون
وحین تتطابق البیانات یصبح الشخص . الخاص للتأكد من حامل البطاقة) PIN(إدخال الرقم السري

   ....)لإیداععملیة السحب أو ا(قادرا على القیام بما یرید

  Digital Signature 4التوقیع الرقمي -4

                                                
 سعید فیصل.أ ،)54ص...الإلكتروني التوقیع(الحمید عبد ثروت .،د)32 ص..الإثبات في الإلكتروني التوقیع حجیة(راتنصی محمد علاء:الموضوع في- 1

  ).230ص...الإثبات في حجتھ و الإلكتروني التوقیع(الغریب

  . نفس  المراجع - 2

  .السابق المرجع.. 60 ص...الإلكتروني للتوقیع القانوني النظام...فھمي مصطفى خالد.د : الموضوع في - 3

 سعید فیصل.،أ)54ص...الإلكتروني التوقیع(الحمید عبد ثروت .،د)32 ص..الإثبات في الإلكتروني التوقیع حجیة( نصیرات  محمد علاء:الموضوع في-4

).61 ص...يالإلكترون للتوقیع القانوني النظام.(..فھمي مصطفى خالد.د ،).230ص...الإثبات في  حجتھ و الإلكتروني التوقیع(الغریب
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التوقیع الرقمي ھو من أھم صور التوقیع الإلكتروني على الإطلاق ـ في الوقت الراھن طبعا ـ 
و أخرى لم تعترف . فقد سمت الكثیر من الدول قانون التوقیع الإلكتروني بقانون التوقیع الرقمي

قد سمي التوقیع الرقمي كذلك كونھ یأخذ  و .نون المصريو مثالھا القابحجیة الصور الأخرى، 
و یعتمد على قیام الحاسب بتحویل رسالة البیانات إلى أرقام، و قد جاءت فكرتھ نتیجة . شكل أرقام

 التشفیر المتماثل التشفیر یقسم إلى نوعین أولھما الاستفادة من التطور الناشئ في علم التشفیر و
 و مثالھ التلكس و البطاقات البلاستیكیة، ،ري معلوم بین الطرفینیقوم على فكرة رقم سالذي 

 الذي یعتمد التشفیر غیر المتماثلأما الثاني فھو  .1فالرقم السري معلوم بین صاحبھ و الجھاز فقط
الأول یكون معلوم للكل، و الثاني ) مفتاح عام و مفتاح خاص: (على زوج مفاتیح غیر متماثل

و لا یمكن بأي حال معرفة المفتاح الخاص انطلاقا . تزم بالاحتفاظ بھ سرامعلوم فقط لصاحبھ و یل
أعداد ضخمة یحصل علیھا  من المفتاح العام كون ذلك یتطلب وقت طویل جدا لاعتماده على

و قد اشترط القانون المصري أن . 2باستخدام سلسلة من الصیغ الریاضیة المطبقة على أعداد أولیة
، أما الكیفیة التي ینشأ فیھا التوقیع الإلكتروني، وآلیة إرسال ) bits( بیت 2048لا تقل على 

الرسالة و استخدام المفتاح العام و الخاص فتتلخص في أن المرسل یقوم بترمیز الرسالة باستخدام 
بصمة " أو" اختصار الرسالة"، و ینتج عن ذلك ما یعرف بـ hash function(3" ( دالة البعثرة"

تخدام المفتاح الخاص للموقع تحول برمجیات الموقع نتیجة البعثرة إلى توقیع و باس". الرسالة
مبعثرة ال كونھ مزیج من الرسالة ةو من ھنا نستنتج أن لكل رسالة بیانات توقیع رقمي واحد. رقمي

  .مضاف إلیھا المفتاح الخاص بتقنیة معینة

 نتیجة بعثرة جدیدة للرسالة یقوم المرسل إلیھ بحساب: و للتحقق من صحة التوقیع و الرسالة
ثم یقوم باستخدام المفتاح العمومي . الأصلیة بواسطة دالة البعثرة نفسھا التي استخدمھا المرسل

و أخیرا المقارنة بین النتیجتین فإن تطابقتا یكون . لاستعادة دالة البعثرة المستعملة من قبل المرسل
  :معنى ذلك شیئین

اح الخصوصي المقابل للمفتاح العام المستعمل لدالة البعثرة في أن الموقع الحامل للمفت:أولھما
لأنھ لا یمكن استعادة نتیجة البعثرة إلا .التوقیع الرقمي المرفق بالرسالة ھو من أرسلھا و وقع علیھا

  .باستخدام المفتاح المقابل للمفتاح الخصوصي للموقع

لأن لكل رسالة بصمة أو اختصار .بثأن رسالة البیانات لم یطرأ علیھا أي تغییر أو ع:ثانیھما
  .واحد خاص بھا

تحدید ھویة الموقع و ضمان سلامة : وظیفتین أساسیتین یمكن القول أن للتوقیع الرقمي وعلیھ
  . و یمكن استخدامھ بشكل واسع في شتى مجالات وسائل الاتصال الحدیثة.المحرر الإلكتروني

و موثوقیتھا لابد أن تتحقق فیھا مجموعة من وكل الصور السابقة و إن اختلفت في مدى أمانھا 
الشروط حددھا القانون التوجیھي للجنة الأمم المتحدة  المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،و أكدھا بنوع 

                                                
 التكنولوجیا حجیة مدى.. المري عایض: إلى فیھ أشار و السابق الرجع..37 ص.. نصیرات محمد علاء - 1

  .26 ص...2001 لسنة الإشتراع دلیل - 2

 "أو رسالة خلاصة" بارةبع إلیھا ،یشار الرسالة من مضغوطا شكلا أو للرسالة رقمیة صورة تنشئ خوارزمیة على مبنیة ریاضیة عملیة ھي البعثرة دالة - 3
 الخاصة البعثرة دالة معرفة من انطلاقا الأصلیة الرسالة استخراج استحالة من التحقق من لابد أي واحد اتجاه ذات تكون أن لاَبد البعثرة دالة و . "رسالة بصمة

  .29 -28 ص...2001 سنة  دلیل ...بھا
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  الداخلیة في قوانینھا  ، و وضعتھا مختلف التشریعات2001من التفصیل القانون التوجیھي لسنة 
  .و نتعرض لھا تفصیلا في المطلب الثاني

  شروط التوقیع الإلكتروني :المطلب الثاني

إذا كان المبدأ القائل بضرورة فصل الكتابة عن الدعامة قدیم، فإن مبدأ المعاملة المتكافئة 
لتكنولوجیا التوقیع ظھر بظھور فكرة التوقیع الإلكتروني الحدیثة، و لكثرة صور التوقیع 

 من تحدید مجموعة من المعاییر في القانون ، الإلكتروني، و للتأكد من مدى فعالیة أي صورة لابد
فإن لم تكن محددة ، أو لم تكن واضحة وجب العودة لأھل الخبرة لتحدیدھا، و بالرجوع للقانون 
الجزائري وفي أحكام الإثبات في التقنین المدني بعد التعدیل، نجده قد أحال شروط التوقیع 

، وھي أن یمكن من تحدید 1 مكرر323لمادة الإلكتروني على شروط الكتابة الإلكترونیة في ا
و بالرجوع إلى القانونین .ھویة الشخص الذي أصدره و الحفظ في ظروف تضمن سلامتھ

القانون الفرنسي و المصري و التونسي، یمكن : ، و القوانین المقارنة لا سیما منھا1النموذجین
حظة الأولیة أن بعضھا تقلیدي تحدید الشروط المجمع توافرھا في أي توقیع إلكتروني، و الملا

و یمكن إجماع ھذه الشروط . یخص مفھوم التوقیع مجردا ، أما الآخر فیتعلق بالشكل الإلكتروني
متمیز ومرتبط ومحدد لھویة الموقع، و كذا السیطرة على منظومة التوقیع و :لزوم أن یكونفي 

  :ا كما یليالتوثیق، ونحاول تفصیلھا تباعارتباطھ بالمحرر، و أخیرا وجوب 

  توقیع متمیز ومحدد لھویة الموقع :الفرع الأول

غایة التوقیع ھي نسبة ما بالمحرر لموقعھ و على ھذا الأساس كان التوقیع یعتبر الشرط 
  : و لیؤدي ھذه الوظیفة لا بد أن یكون2.الوحید لصحة المحرر العرفي

ص الذي صدرت التوقیع الخطي عبارة عن إشارة خطیة متمیزة خاصة بالشخ: متمیز
فقد قضي أن إشارة الصلیب لا تصلح أن . 3عنھ، و الذي اعتاد أن یستعملھا للإعلان عن اسمھ

وقد اعترفت بعض التشریعات بوسائل أخرى  . لصاحب التوقیع4تكون توقیعا كونھا غیر ممیزة
التوقیع  كذلكو .كونھا ھي الأخرى وسیلة لتمییز الموقع. تقوم مقام التوقیع و لعل أھمھا البصمة

 باعتبار أن التقنیة ، وھو ما نجده في الصور المذكورة، للموقعا ممیزالإلكتروني لا بد أن یكون
المستخدمة فیھ تعتمد على البیانات الشخصیة للموقع، فمثلا التوقیع البیومتري یعتمد على 

توقیعات وكذلك الشأن في ال. خصائص ذاتیة كقزحیة العین و البصمات فھي ممیزة طبعا للموقع
وفي التوقیع الرقمي فالمفتاح العام و .بالأرقام السریة فكل رقم سري یقابلھ شخص وحید

. الخصوصي ھما الممیزین للموقع

ھذا الشرط أوضحناه  بمناسبة الكلام عن وظائف التوقیع : محدد لھویة الموقع
ا و ھو معیار لمدى الإلكتروني، فھو إذن شرط و وظیفة في عالم الإثبات لقبول التوقیعات عموم

نجاعة و قابلیة التعویل على توقیع الكتروني معین في إطار المعاملة المتكافئة للتقنیات المستعملة 

                                                
  .2001 من القانون النموذجي للتوقیعات الإلكترونیة لسنة 6 ، و المادة1996 من القانون النموذجي لسنة 7 المادة - 1
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وخاصة أن المشرع الجزائري لم یتخذ موقفا إزاء ھذه الاتجاھات و اعتماد . في التوقیع الإلكتروني
و في . التي تفي بالشروط المحددة قانوناالجھات المنوطة بتحدید التوقیعات الإلكترونیة المعتمدة أو

یعتبر التوقیع الالكتروني :2001من القانون النموذجي لسنة ) أ( بند 3/ 6ھذا الإطار نصت المادة 
قابلا للتعویل علیھ إذا كانت بیانات إنشاء التوقیع مرتبطة، في السیاق الذي تستخدم فیھ، بالموقع 

بشرط امكانیة التأكد من ھویة الشخص :"...1مكرر323و نصت المادة " دون أي شخص آخر
و یتحقق ھذا الشرط بالربط لمنطقي بین التوقیع و بیانات إنشاء التوقیع المخزنة .."الذي أصدرھا

و مثالھا في التوقیع البیومتري یتأكد .في قاعدة بیانات خاصة، و التیقن من تطابقھما من عدمھ
رفق برسالة البیانات یتطابق مع إحدى التوقیعات الموجودة النظام المعلوماتي ما إذا كان التوقیع الم

. في قاعدة البیانات فإن كان الجواب نعم فبمن یتعلق؟

  :و الآن نعرض الشرط الثاني لاعتماد التوقیعات الإلكترونیة في الفرع التالي

  التوقیعسیطرة الموقع على منظومة :  الفرع الثاني

كانت بیانات إنشاء التوقیع خاضعة، وقت ):" ب(البند  المشار إلیھا في 3/ 6نصت المادة 
  ".التوقیع، لسیطرة الموقع دون أي شيء آخر

ویقصد بالسیطرة على منظومة التوقیع علم الموقع الوحید بـبیانات إنشاء التوقیعات وقت 
استعمالھا، وعلى ھذا الأساس یجب على الموقع أن یولي قدرا معقولا من العنایة للحرص على 

و ھو بذلك یشبھ التوقیع الخطي إذ أن الموقع .  التي یستخدمھا للتوقیع1یة و تأمین البیاناتحما
ففي التوقیع الإلكتروني یلتزم الموقع بالحفاظ بكل ما .یرسم أشكالا ھندسیة معینة یصعب تقلیدھا

ة رقمھ و مثالھا أن من یستعمل البطاقات البلاستیكیة علیھ الاحتفاظ  بسری.یمنع التوقیع مكانھ
و إلا أمكن استعمال البطاقة من شخص . المعطى لھ لقبول دخولھ و القیام بالعملیات المصرفیة

و كذلك الأمر في التوقیعات الرقمیة إذ یجب تأمین و حمایة المفتاح الخصوصي وإبقائھ . أجنبي
  .سرا

و معدة وأن تكون :"... في عبارة1مكرر323ویمكن استقراء ھذا الشرط من نص المادة 
  ".ظروف تضمن سلامتھامحفوظة في 

.و نتعرض في الفرع التالي لشرط ارتباط التوقیع بالمحرر الإلكتروني

   و توثیقھارتباط التوقیع بالمحرر :الفرع الثالث

  ارتباط التوقیع بالمحرر: أولا

  في مختلف التشریعات ورد فیھا أن التوقیع الالكترونيالمتمعن في تعریف التوقیع الإلكتروني
و ھو شرط مستسقى من شروط التوقیع التقلیدي و . ما یوضع على محرر الكتروني و یرتبط بھھو

یعبر علیھ بالتوقیع المباشر، أي أن یتولى الشخص بنفسھ وضع التوقیع و أن یكون مضمنا في 
و تضمین التوقیع الإلكتروني في المحررات الإلكترونیة لھ طابع خاص یتلاءم  2.الورقة العرفیة

وإن كان الغالب في التوقیع الخطي .و ھو ما یعبر عنھ بالارتباط المنطقي. البیئة الإلكترونیة مع
وضعھ في نھایة الكتابة حتى یكون منسحبا على جمیع البیانات المكتوبة الواردة فیھ، و یعلن عن 

                                                
.  المشار إلیھ آنفا2001من القانون النموذجي لسنة "...سلوك الموقع"8المادة - 1
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روني غیر  فإن مسألة وضع التوقیع على المحرر الإلكت1.موافقة الموقع و تسلیمھ بما ھو ثابت فیھ
مطروحة لأنھ لا یوجد اتصال محسوس بین البیانات المكونة للكتابة و بیانات التوقیع فیما بینھما و 

لكن مع ذلك لا بد من ارتباطھا .فكل منھا كیان معلوماتي مستقل. بین الدعامة التي یظھران فیھا
  :2مع بعضھا ارتباطا یمكن من

.تحدید ھویة الموقع و التأكد من وجوده -1

وھذه .ان صحة التوقیع المتصل بالبیانات أنھ صادر من منشئھ و لم یطرأ علیھ أي تغییرضم-2
.النقطة ھي معیار لضمان مدى قدرة تقنیة معینة لاعتمادھا كتوقیع الكتروني

وھو ما یؤكد الاتصال و الارتباط بین .ضمان سلامة المحرر الإلكتروني بسلامة التوقیع-3
فمثلا في التوقیعات الرقمیة إن عبث بالرسالة الأصلیة فیستحیل . المحرر والتوقیع الإلكتروني

و إن غیر التوقیع فیستحیل للمفتاح . الوصول إلى بصمة رسالة واحدة و بالتالي اكتشاف التغییر
  .   العام فتح خلاصة الرسالة المشفرة بالمفتاح الخاص

ة كالانترنت، إذ تتضاعف و تدق أھمیة ھذا الشرط أكثر حین استعمال شبكات الاتصال الحدیث
إضافة إلى .معھا أخطار الدخول و التجسس و أخذ المعلومات دون علم و لا انتباه مستخدمھا

  . اعتراض سبل الرسائل و العبث بھا

  التوثیـــق: ثانیا

التوثیق ھو مجموعة من الإجراءات المعتمدة و المتفق علیھا بین الأطراف بھدف التحقق من 
و على ھذا الأساس أوجدت التشریعات . 3وني لم یتعرض إلى أي تعدیل أو تغییرأن التوقیع الإلكتر

لبت في مدى الأخذ بموثوقیة، و التي نظمت أحكام الكتابة الالكترونیة بنوع من التفصیل ھیئات ل
 المشرع أنشأ وقد. بصفة مستقلة على إرادة الأطرافأمان نوع معین من التوقیعات الإلكترونیة 

 صناعة تنمیة ھیئة المصري المشرع أحدث و الإلكترونیة للمصادقة الوطنیة كالةالو :التونسي

PRESTATAIRES :"توجد فرنسا في و المعلومات تكنولوجیا DE SERVICES DE CERTIFICATION 

É LECTRONIQUE ."  

 القانون الجزائريالواردة في " معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتھا".. و عبارة 
و في رأینا أن المشرع . و یجب تحدید كیفیة التحقق من توافر تلك الشروط. أكثرتقتضي توضیحا

الجزائري لن یخرج على النظام المتبع في التشریعات المقارنة و سوف یوجد ھیئة تقوم بھذه 
المھام سواء بتعدیل قانون أحكام الإثبات مرة أخرى، و الخروج من العمومیات المبھمة إلى 

ي وللفصل ف. و المطمئنة للمتعامل في میدان التجارة الإلكترونیة خاصةالتفصیلات المیسرة
تقنیات الضمان اللازم للولوج لعالم المعلوماتیة بأمان، و النظر إلیھا النزاعات المثارة بشأن تحقیق 

أو بتعدیل قانون .نظرة الوثوق و التعادل الوظیفي بین المحرر الورقي و المحرر الإلكتروني
  .مدنیة ،أو إصدار مراسیم منظمة لذلكالإجراءات ال

                                                
  .106النقطة رقم ...المرجع السابق....عبد الرزاق أحمد السنھوري. د- 1

  . الوظائف التي تطرقنا إلیھا سابقا تحقیق مجموع- 2

.126ص ..المرجع السابق.. علاء محمدة نصیرات- 3
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سنتطرق في . روني من كتابة و توقیع بعد تطرقنا في الفصل الأول إلى عناصر المحرر الإلكت
  .ت الإلكترونیة في الإثباتالفصل الثاني إلى حجیة المحررا
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  حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات :الفصل الثاني

 ،تحدید المفاھیم المتعلقة بالمحررات الالكترونیة المتمثلةبعد أن تطرقنا بنوع من التفصیل ل
 و حددنا الشروط الواجب توافرھا فیھا للقول . في عنصري الكتابة و التوقیع الالكترونیین،أساسا

  الالكترونيأن المستندحكم على بوجودھا من عدمھا، أي بمعنى آخر الشروط المتطلبة قانونا لل
 بأن ما یظھر على الوسیط الالكتروني التصریح و .كدلیل إثبات أم لا محررا مقبولا تج بھالمُحْ

  . و أنھ یمكن الاستناد علیھا لإثبات حق مدعى بھ،یمثل كتابة بالمعنى القانوني

. و إكمالا لدراستنا نحاول التطرق في ھذا الفصل إلى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات
 المعدل و المتمم للقانون 10-05ونیة الواردة في القانون من خلال التطرق لأھم الأحكام القان

 التطرق في المبحث الأول إلى مبدأ التعادل الوظیفي بین المحررات لو ذلك من خلا.المدني
من حیث حجیتھا في الإثبات، و في مبحث ثاني إلى ) الورقیة(الالكترونیة و المحررات التقلیدیة 

  :على النحو التاليو نفصل كل ذلك . أثر ذلك الاعتراف

  و الكتابة الإلكترونیة كتابة التقلیدیة  التعادل الوظیفي بین الأمبد:المبحث الأول

نعرض في ھذا المبحث معنى التعادل الوظیفي و الحمایة القبلیة و البعدیة ، للمحررات 
 في الالكترونیة لضمان التحقیق المطلق للمبدأ في المطلب الأول، ثم إلى أثر ھذا الاعتراف

  :المطلب الثاني على النحو التالي

الوظیفي و الحمایة القبلیة و البعدیة للمحررات التعادل مبدأ : المطلب الأول
  الإلكترونیة

للتطرق لمبدأ التعادل الوظیفي نقوم، أولا بتحدید معناه في نقطة أولیة ثم نتائج تطبیقھ على 
إلى ضمان تطبیق المبدأ و عدم المفاضلة مستوى المحكمة في الفرع الأول، و في فرع ثان نتطرق 

 لما تتضمنھ الالكترونیة منھا من سھولة تعرضھا لمخاطر التغییر و العملیة بین شكلي المحررات
البعدیة  الحمایة القبلیة وو یكون ذلك ب.التبدیل بمجرد معرفة أسرار المنظومة التي تقوم علیھا

   .لإلكترونيلمحررات في الشكل ال

  مبدأ التعادل الوظیفي بین المحررات الإلكترونیة و الورقیة  :الفرع الأول

عرض المبدأ -أولا

یعتبر الإثبات في الشكل :" مكرر من التقنین المدني بنصھا أنھ323ورد ھذا المبدأ في المادة 
و معنى ذلك أن التشریع لا یفرق بین القوة الثبوتیة ..." الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق

 طالما استطاعت أن تؤدي الوظیفة أو .تابة في الشكل التقلیدي و الكتابة في الشكل الالكترونيللك
 و ھي تمییز شخص مصدرھا و تحدید ھویتھ ، و أن یتم  تدوینھا  المھمة التي یتطلبھا المشرع

  .وحفظھا في ظروف تضمن بقائھا على حالتھا وقت الإصدار دون تغییر أو تحویر

 من التقنین المدني  بنصھ على أن 1-1316أوجده المشرع الفرنسي في المادة  و المبدأ نفسھ 
أن : الكتابة الإلكترونیة تتمتع بنفس الحجیة المعترف بھا للمحررات الكتابیة في الإثبات شریطة

یكون بالإمكان تحدید شخص مصدرھا على وجھ الدقة، و أن یكون تدوینھا و حفظھا قد تم في 
  .قةظروف تدعو إلى الث
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و كان قد ورد ھذا المبدأ في توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمناسبة المصادقة على 
  .القانونین النموذجین المتعلقین بالتجارة الإلكترونیة و التوقیع الإلكتروني المشار إلیھما

   تطبیق المبدأنتائج -ثانیا

كترونیة و المحررات التقلیدیة من رغم سھولة المبدأ القاضي بعدم المفاضلة بین المحررات الإل
حیث المفھوم النظري، إلا أنھ قد تطرح مسائل عدة في الموضوع و خاصة في ظل تشریعنا 

التي الحالي الذي نظم الموضوع بصفة عامة دون تحدید لبعض التفاصیل، ولعل من أھم المسائل 
   بأیھما یأخذ القاضي؟نفسھا واقعة ال لإثباتحالة وجود دلیل كتابي ورقي و آخر الكتروني: تطرح

و نعرض  و مسألة عبء إثبات مدى توافر الشروط المطلوبة للاعتداد بالمحررات الالكترونیة؟
  :المسألتین كما یلي

1:دور القاضي في الترجیح بین أنواع الكتابة /1

من المستساغ و المتصور في ظل الاعتراف بالكتابة الإلكترونیة كطریق من طرائق الإثبات 
 مثالھ أن متعاقدین تبادلا الإیجاب و القبول  و.نھ قد یثار نزاع مفاده الترجیح بین نوعي الكتابةأ

ولم یكتفیا بذلك بل قاما بإرسال الإیجاب و القبول . عبر وسیط الكتروني و لیكن البرید الإلكتروني
مسك بالدلیل الذي  مع ما ورد في البرید الإلكتروني، و كلٌّ یتیختلفانعبر البرید العادي، لكن 

  لصالحھ فبأیھما یأخذ القاضي؟ 

بالنظر في القانون المقارن نجد المشرع الفرنسي قد أورد مادة تخص الموضوع، و نص في 
إذا لم یكن ھناك نص أو اتفاق بین الأطراف یحدد أسس :"  أنھ1316الفقرة الثانیة من المادة 

فصل في التنازع القائم بین الأدلة الكتابیة، أخرى ، فإنھ على القاضي مستخدما كل الوسائل أن ی
  .  2"عن طریق ترجیح السند الأقرب إلى الاحتمال، أیا كانت الدعامة المستخدمة في تدوینھ

فالملاحظ أن المشرع الفرنسي أوجد القواعد الموضوعیة التي یتبعھا القاضي للفصل في 
ك اتفاق بشأن الترجیح بین شكلي أولا النظر في إن كان ھنا: التنازع المطروح علیھ، و ھي

في حالة عدم و جود اتفاق قیام القاضي بتحدید السند الأقرب للاحتمال سواء : الكتابة، و ثانیھما
  .أكان المحرر الإلكتروني أم الورقي لیحكم على ضوئھ

و ھذا النص غیر موجود مثلھ في التقنین الجزائري إلا أنھ یمكن القول بإعمال المنطق أنھ 
  :ل بین تنازع شكلي الكتابة یمكن المرور على الخطوات التالیةللفص

 ویكون بالنظر في مسألة نجاعة :1مكرر 323التأكد أولا من مدى توافر شروط المادة 
التقنیة المستخدمة في الكتابة و التوقیع الإلكترونیین، بتحدید ما إذا كان من الممكن التأكد من ھویة 

 مدى  أين كان المحرر قد أعد و حفظ في ظروف تضمن سلامتھالشخص الذي أصدرھا، و كذا إ
إن تبین للمحكمة عدم جدوى التقنیة المستخدمة في ف. توافر شروط عناصر المحرر الالكتروني

إعداد أو حفظ المحرر الالكتروني أو عدم إمكانیة تحدید ھویة مصدرھا؛ استبعدتھ بطبیعة الحال و 
أمّا إن تأكد القاضي من أن التقنیة المستخدمة كفیلة . قيأخذت بما ھو ثابت في المحرر الور

  . بالتعویل علیھا ككتابة مستوفیة للشروط فإنھ ینتقل إلى المرحلة الثانیة

                                                
172ص .. ثروت عبد الحمید. د: في الموضوع - 1

  .ثروت عبد الحمید في المرجع المذكور. ترجمة د- 2
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د اتفاق یرجح شكل كتابة عن الآخرالتأكد من وجود أو عدم وجو

الإثبات من لا یتعلق الأمر ھنا بما ساد من خلاف بین الفقھ القانوني حول مدى اعتبار قواعد 
كون المسألة ھنا ھي مسألة الاعتداد بشكل من الأشكال كان قد أعدھما . النظام العام أم لا

فكلاھما كتابة و كأن الأمر یتعلق بورقتین اختلف مضمونھما، و كل . المتعاقدین لإثبات ادعاء ما
 التي ستأخذ بھا خصم یتمسك بالورقة التي في صالحھ و للفصل في النزاع لا بد من  تحدید الورقة

  .المحكمة

و لعدم وجود نص یمنع مثل ھذا الاتفاق فانھ یجوز الاتفاق بین الأطراف حول الكتابة التي 
و علیھ فإن اتفق الأطراف على الشكل المراد اعتماده . یعتد بھا في حالة اعتماد شكلي الكتابتین معا

و . و إن لم یوجد اتفاق. تعاقدینفالمحكمة ملزمة بإتباع إرادة الأطراف كون العقد شریعة الم
عارض كل واحد من الأطراف عن مضمون الكتابة التي یحتج بھا الطرف الآخر؛ فھنا لابد أن 

  .   ترجح المحكمة السند الأقرب إلى الاحتمال، دون النظر إلى الدعامة المستخدمة في تدوینھ

 هوعاؤترجیح السّند الأقرب إلى الاحتمال أیا كان   

لمشرع الجزائري لم ینص صراحة عن ذلك كما فعل نظیره الفرنسي، إلا أننا نقول رغم أن ا
أن القاضي الجزائري في حالة و جود محررین أحدھما إلكتروني و الآخر تقلیدي؛ یرجح الكتابة 

أي أن معیار الأخذ بأحد المحررین لیس الشكل الذي ورد فیھ . الأقرب للاحتمال و یستبعد الأخرى
ونرى في رأینا المتواضع أن ھذه المسألة . ابھ إلى التصدیق  في الظروف الوارد فیھابل مدى اقتر

  .موضوعیة  لا یخضع  فیھا القاضي لرقابة المحكمة العلیا

خلال تربصنا المیداني عن تطبیق ھذا المبدأ من القضاة العاملین سألنا كثیرا :الواقع العملي 
و أنھ . ء مسألة الإثبات بالمحررات الالكترونیة أصلافأكدت جل الأجوبة أنھ لم تعرض على القضا
 و ذلك لصعوبة التأكد من الشروط الواجب توافرھا ،إذا طرحت فإن الأمر جد عسیر للاعتداد بھ

".2"و ھو ما نتطرق إلیھ في النقطة . فیھ

مسألة إثبات مدى توافر الشروط المطلوبة في المحررات الالكترونیة/ 2

 التي تؤدیھا الإثبات اعترف للكتابة الالكترونیة بقدرتھا على أداء وظیفة إن كان التشریع قد
 أنھا تتوافر على بعض الشروط التي إثبات إلا أنھ اشترط قبل الأخذ بھا ،الكتابة في الشكل التقلیدي

 ھذه الشروط؟ و ما مدى إثباتتحقق استقرارھا و عدم الشك في بقائھا سلیمة فعلى من یقع عبء 
  : على السؤالین كالتاليالإجابةاضي في الأخذ بھا من عدمھ؟ و نحاول سلطة الق
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  توافر شروط المحررات الالكترونیة عبء إثبات أـ

التذكیر بمبادئ عبء الإثبات

أول تنظیم لقواعد الإثبات یتصل بتعیین أي من الخصمین یكلف بالإثبات دون الآخر، ففي 
و أھم مبادئ .1لى تعیین من یقع علیھ عبء الإثباتكثیر من الأحیان یتوقف الفصل في الدعوى ع

  :عبء الإثبات نوردھا بإیجاز كما یلي

و المدعي في الإثبات ھو الشخص الذي یكون طرفا في الدعوى، دائنا : البینة على من ادعى
كان أو مدینا مدعیا في الدعوى أو مدعى علیھ، یدعي خلاف الأصل أو الظاھر أو ما ھو ثابت 

.2حكما أو فعلا

و الأصل في نطاق الحقوق الشخصیة براءة : من یتمسك بالثابت أصلا لا یكلف بالإثبات
. الذمة، فمن یدعي دینا لا بد من إثبات مصدره، أما الأصل في نطاق الحقوق العینیة فھو الظاھر

.   3فالحائز للعین لا یطالب بإثبات ملكیتھا 

قد یحل محل الأصل و الظاھر : ف بالإثباتمن یتمسك بالثابت فرضا أو الثابت فعلا لا یكل
؛ سواء أكانت قابلة لإثبات العكس، أو كانت 4وضع یفرض القانون وجوده عن طریق قرینة قانونیة

قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس، و مثالھا مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ثابتة بقرینة قاطعة فمن 
.5یتمسك بھذه المسؤولیة لا یكلف بالإثبات

ات توافر شروط المحرر الإلكترونيعبء إثب

 و ،الكتابة الإلكترونیة غیر آمنةو تخزین ونقل الثابت في مجال المعلوماتیة أن طرائق إصدار 
لابد من أخذ مجموعة من الاحتیاطات لإبقائھا سلیمة، و من دونھا یمكن اعتراضھا و التلاعب 

 عكس الثابت أي على من یحتج بما جاء ي یدع یقع على منوعلیھ فعبء الإثبات إذن. حتویاتھابم
 في إصداره، و نقلھ، و تخزینھ؛ ت التقنیة و الأنظمة التي استخدم أنعلى في المحرر الالكتروني،

 حالة عدم إثبات ذلك فھل  و في الالكترونيمحررتضمن الشروط التي تطلبھا التشریع للاعتداد بال
."ب"ة وھو ما سنتطرق إلیھ في النقطة بدء ثبوت بالكتاب یمكن اعتبار ذلك المحرر
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   بدء ثبوت بالكتابة المحرر الالكترونيمدى اعتبار ـ ب

 من القانون المدني أنھ یجوز الإثبات بالبینة فیما كان 335ورد في الفقرة الأولى من المادة 
 قانون  من62و یقابلھا في التشریع المصري . یجب إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

 و بإیجاز نحاول الإحاطة بجوانب الموضوع .1 من التقنین المدني الفرنسي1347الإثبات و المادة 
  :   و القول في الأخیر إن كان ذلك وارد أیضا بالنسبة للمحررات الإلكترونیة و ذلك في النقاط التالیة

لمذكورة أن كل كتابة  وضحت الفقرة الثانیة من المادة ا:2معنى و نطاق بدء الثبوت بالكتابة
تصدر من الخصم و یكون من شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال، تعتبر 
بدء ثبوت بالكتابة؛ و من الفقرة الأولى نجد أن نطاق بدء الثبوت بالكتابة ینحصر في إثبات مصدر 

 من 334 و 333لمادتین الحق الذي لا یثبت أصلا إلا بالكتابة و مثالھا الحالات الواردة في ا
.التقنین المدني

أن تكون :یجب ھناك مبدأ ثبوت بالكتابة كونوفقا للنص المذكور لی: أركان مبدأ الثبوت بالكتابة 
و أن یكون من شأن ھذه الكتابة جعل وجود التصرف قریب  كتابة، صادرة من الخصم، ھناك

.الاحتمال

بیة كانت أم سلبیة، ولو كانت ثابتة بالشھادة و  ایجا،یستبعد الأعمال المادیةركن الكتابة و 
فیجب أن تكون ھناك كتابة ،غیر . أي أنھ لا بد من توافر محرر مكتوب و لا یھم شكلھ. القرائن

أنھا لا ترقى بذاتھا  إلى مرتبة الدلیل الكامل، لعدم اشتمالھا على الشروط الخاصة التي یتطلبھا 
ا لو كانت الورقة العرفیة غیر موقعة، متى كان مصدرھا المشرع في كتابة الورقة العرفیة، كم

بمفھومھا الواسع، بحیث " كتابة"و تأخذ كلمة . معروف كأن تكون جاءت ضمن مراسلات الخصم
.3دفاتر تجاریة، مذكرات خاصة، رسائل، كشف حساب: تشمل كل كتابة أیا كان نوعھا

یمثلھ وسواء أأصدرھا مادیا بخطھ أو  أو من صدور الكتابة من الخصم أما الركن الثاني فھو 
أو كانت أقوالھ مدونة . أو یتمسك بمخالصة وردت من مدینھ أمھرھا بتوقیعھ أم معنویا كأن یملیھا

  .في محررات رسمیة لا یتطرق إلیھا الشك

و لا یكفي أن تكون ھناك كتابة صادرة من الخصم، فلا بد من توافر الركن الثالث الذي مفاده أن 
أي أن تكون الواقعة مرجحة الاحتمال لا ممكنة . قریب الاِحتمالابة تجعل من المدعَى بھ ھذه الكت

و تقدیر مسألة قرب الاحتمال مسألة واقع، و محكمة الموضوع في تقدیرھا لھذه . الحصول فحسب
  . 4المسألة لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا

صرف القانوني أو مضمونھ، لكنھ یجعل فمبدأ الثبوت بالكتابة لا یؤدي بذاتھ إلى إثبات الت
لتقبل لولا وجوده، كما أن قبول القاضي كتابة  كمبدأ ثبوت الإثبات جائزا بوسائل ما كانت 
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بالكتابة، لا یصادر سلطة المحكمة في تقدیر قیمة الشھادة أو القرائن المطروحة أمامھا لتكملة، و 
لمطروحة  كان لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من فإن اقتنعت المحكمة بالأدلة ا. تعزیز الكتابة تلك

  .1قوة في الإثبات

الكتابة الصادرة من : شروط مبدأ الثبوت بالكتابةمن :تطبیق الفكرة على المحررات الالكترونیة 
وإن كانت الكتابة على الورق لا تطرح أي .  الخصم التي تجعل المدعى بھ قریب الاحتمال

لأولي متوافرا ؛ فتحقق ھذا الشرط في المحرر الالكتروني یخضع صعوبات لاعتبار الشرط ا
أي . لجملة من الشروط لا بد من تحققھا، و إلا استبعد المحرر على أساس عدم اعتباره كتابة أصلا

 الكتابة قد فیما إذا كانت، 1 مكرر 323أن القاضي یتطرق ابتداءا لمدى توافر شروط المادة 
" أ"فلو قدم .  مع إمكانیة تحدید مصدرھاروف تضمن سلامتھا و نقلت في ظ، و خزنت،أعدت

، و محمي Microsoft World( 2(مكتوب في نظام " ب"محرر الكتروني وُجِدَ في حاسب خصمھ 
النظام، باستعمال رقم سري یمنع تغییر مضمون ھذا باستعمال خاصیة الحمایة التي یوفرھا 

.  دینار جزائري، مع تبیان تاریخ الوفاء100,000لغ المحرر الذي مفاده أدائھ الدین المتجاوز مب
فھنا رغم أن كل الشروط یظھر أنھا متوافرة من كتابة وصدورھا من الخصم و قرب احتمال 

إلا أنھ بالتدقیق في مدى توافر شروط الكتابة نجدھا غیر متوافرة فخاصیة الحمایة التي . الوفاء
ر مضمون المحرر، غیر آمنة فیمكن اختراق الرقم منع تغیییوفرھا النظام باستعمال رقم سري ل

وعلیھ یجب التصریح .السري وتحویر مضمون المحرر دون أن یترك ذلك أثرا على المحرر
و بالتالي عدم النظر في الشروط الأخرى وبالنتیجة  استبعاد  ذلك المستند . بانعدام الكتابة ھنا

   .الالكتروني من الإثبات

قول أنھ یجب على المحكمة متى كانت تنظر إثباتا معینا باستعمال  خلاصة لما سبق یمكن ال
الكتابة الالكترونیة، التأكد من أن المحرر الالكتروني قد أعد و نقل و خزن في ظروف تضمن 

، فإن لم 1 مكرر 323أي لابد من تحقق كل شروط المادة . سلامتھ مع إمكانیة تحدید مصدرھا
  لا تعتبرلافاستبعادھا كلیة في حكم العدم مما یتعین  الكتابة تكونذلك  إثباتیتمكن المدعي من 
 الآلیات و  أنھسببوكل ھذا التشدید من طرف المشرع . بالكتابةأ ثبوت بدكمكدلیل كامل، و لا 

 و الأنظمة المستخدمة في الكتابة الإلكترونیة لا توفر بحد ذاتھا الأمان اللازم لضمان بقاء ،التقنیات
و علیھ یلجأ التقنیون في كثیر من الحالات إلى حلول تقنیة لمنع الدخول . لاعبالمحررات دون ت

بعض الأفعال المؤدیة إلى زعزعة ل التشریع إضافة إلى تجریم  ،أو العبث بمحتوى المحررات
  . في الفرع الثاني تبیانھ سنحاولھو ما و،الثقة في المحررات الإلكترونیة
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   للمحررات الإلكترونیة البعدیة  الحمایة القبلیة و: الفرع الثاني

إشكالیة بقاء المحرر الالكتروني دون تغییر و لا تحویر ھي التي جعلت الاعتراف القانوني بھا 
یتأخر كثیرا، كون المحررات الالكترونیة سھلة الاختراق، و التلاعب ببیاناتھا؛ لأن الأمر یتعلق 

ا ھو الحال علیھ في الكتابة التقلیدیة على بمسائل ریاضیة منطقیة بحتة، و لیس بأمور نسبیة كم
نتعرض لھا في و س. لحمایتھا التقنیة و الجزائیة ذلك فقد أوجدت بعض الوسائلعلىو. دعامة مادیة

  : الجزئیات التالیة

  )التقنیة(الحمایة القبلیة :أولا

 تخزین حاول أھل العلم في مجال المعلوماتیة تطویر أنظمة و الوسائل المستعملة في إصدار و
و نقل المحررات الالكترونیة ومن أھمھا في الوقت الحالي نجد نظام التشفیر و البصمة 

من  التشریعات التي اعتمدت أنظمة التوقیع الالكتروني بالإضافة إلى ما اشترطتھالالكترونیة، 
  .ل في أنظمة المصادقة وإصدار  شھادات بذلكثإجراءات لابد من إتباعھا و تتم

شفیر والبصمة الالكترونیة نظامي الت/1

.من خلال النقاط التالیةلھ و نتعرض :  نظام التشفیر - أ
 ھو فرع الریاضیات التطبیقیة الذي یُعنى بتحویل الرسائل إلى أشكال تبدو غیر :تعریف التشفیر

رموز و إشارات غیر "و عرَّفھ القانون التونسي بأنھ . 1مفھومة ثم إعادتھا إلى أشكالھا الأصلیة
لة تصبح بمقتضیات المعلومات المرغوب تحریرھا أو إرسالھا غیر قابلة للفھم من قبل الغیر متداو

.2"أو استعمال رموز و إشارات لا یمكن وصول المعلومة دونھا
:ماثلالمت، و غیر تماثلمالھناك نوعین من التشفیر، : أنواع التشفیر
فمُصدر .التشفیر و فكھ یعتمد ھذا النظام على مفتاح واحد في :التشفیر المتماثل

، ولعمل ذلك یطلب منھ النظام إدخال رقم سري یحدده المشفر 3بتشفیرھا، یقوم االبیانات بعد إعدادھ
وبعد إدخال الرقم .كیفما شاء، و قد یشترط النظام عدد معین من المیزات سواء كحد أدنى أم أقصى

، باعتماد خوارزمیة أو لوغاریتم السري أو كما یسمیھ النظام مفتاح التشفیر، یقوم ھذا الأخیر
و . معین، بتحویل المحتوى إلى أشیاء غیر ذات معنى من رموز، إشارات،علامات ،أشكال ھندسیة

لقراءة البیانات المشفرة من قبل متلقیھا یستعمل نفس المفتاح و نفس النظام لیقوم النظام بالعملیة 
.العكسیة و ھو ما یسمى بفك التشفیر

في توزیع المفاتیح على أشخاص  النظام في الصعوبة التي یتم مواجھتھاتكمن مشكلة ھذا
نفس المفتاح في التشفیر وفك التشفیر، فإن بعینھم، فنظرا لأن التشفیر المتماثل یعتمد على استخدام

وصعبة معا لمنع الآخرین من اعتراض المفتاح، ولكن المرء یضطر إلى استخدام أسالیب مبتكرة
المفتاح، فستكون لدیھ القدرة على استخدامھ في فك شفرة أي دھم من اعتراضإذا ما تمكن أح
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نحصر في الأماكن المغلقة التي لا تنفتح على ھذا النوع یبتشفیره، و علیھ فمجال شيء قام المفتاح
  .الاستخدام العام، مثل الشبكات المنزلیة، و شبكات الشركات الداخلیة، والبنوك

  :النظام الثاني في التشفیر و ھو حلا لھذه المشكلة ظھر 

یقوم ھذا النظام على نفس مبدأ عمل التشفیر المتماثل إلا :التشفیر غیر المتماثل 
فھذا النظام . أنھ یختلف معھ في مفتاح فك التشفیر، فلیس ھو نفسھ مفتاح التشفیر بل یختلف عنھ

 عام وخاص؛حیث ینشر فكل متعامل لھ رقمین. یعتمد على مفتاحین أحدھما عام و الآخر خاص
العام في الشبكات العمومیة ویكون معلوما لدى بقیة المتعاملین أما الخاص فلا بد أن یُحتفظ بھ، و 

.لاینبغي أن یخرج عن سیطرة صاحبھ

. و تقنیة عمل ھذا النظام أن مرسل البیانات یقوم بتشفیرھا باستخدام المفتاح العام للمرسل إلیھ
لكن . معرفة المفتاح الخاص المتعلق بالمرسل إلیھ من فك التشفیرو لا یستطیع أحد من دون 

المشكلة المطروحة ھنا أیضا أن المتلصصین على الشبكات أو ما یعرف بالھاركر یمكنھم 
یعرف  الوصول للمفتاح الخاص من خلال المفتاح العام إذ أنھ قد تجمعھم روابط منطقیة فظھر ما

  . التشفیرأمان  ما سنتعرض لھا في النقطة التالیة بعد عرض باستخدام البصمة الالكترونیة و ھي

 اختراق التشفیر و فكھ مرتبط بشكل أساسي بطول المفتاح المستعمل في التشفیر، :أمان التشفیر
فمثلا إذا كان الرقم مكون من . )bit(بالبیتتقاس  تعتمد على عدد الخانات المكونة لكل رقم وحیث
 )bits(بیت 56 خانة تكون قوة التشفیر 56وإذا كان ،)bits(بیت 40 خانة فإن القوة ستكون 40

المتوفرة في ھذا المجال یمكن أن توفر قوة تشفیر تصل إلى أكثر من علما بأن التكنولوجیا. وھكذا
 ساعة وخمسة عشر 22 بت ھو 56 بت، و جدیر بالذكر أن الوقت اللازم لفك شفرة بقوة 3000

 2 بت باستخدام التكنولوجیا الحالیة لفك الشفرات فھو 128شفرة بقوة كدقیقة،أما الوقت اللازم لف
یعني (  كوادر لیون من الاحتمالات 72 بت بحاجة لتجربة 56المفكك في حالة تریلیون سنة، لأن

 فإن الاحتمالات المطلوبة للتجربة تصل إلى عدد فلكي، وھو 128، أما في قوة )صفر15:رقم بـ
و ھو ما عبرت عنھ رابطة المحامین الأمریكیین )  صفر36: رقم بـیعني(اندیسلیون 340

. 1بالاستحالة الرقمیة
   2:البَصْمة الاِلِكترُونیَّة - ب

ظھرت البصمة الالكترونیة بمناسبة ظھور التوقیع الالكتروني، و بوجھ التحدید التوقیع 
One(التشفیر باتجاه واحد الرقمي، و ھي نوع من أنواع التشفیر وتسمى   way

encryption(یسمى المفتاح الشفرة  على ماوتحور للحصولخذ الرسالة المراد تشفیرھا تؤ، ف 
)Hash Key( ومیزة ھذا المفتاح أنھ لا توجد طریقة فیھ لفك التشفیر والحصول على الرسالة ،

 و ھو یستخدم في .الأصلیة منھ، ولھذا السَّبب سمي ھذا الأسلوب بأسلوب التشفیر باتجاه واحد
الأنظمة التي تحتاج فیھا للتحقق من صحة معلومات ما دون الحاجة لمعرفة فحوى ھذه 
 .المعلومات، وذلك لأن تشفیر نفس الرسالة بنفس الخوارزمیة ینتج مفتاح الشفرة نفسھ في كل مرة

 بیانات من فھو یستخدم للتحقق من عدم التلاعب ببیانات أو ملفات معینة، فمثلا إذا حصلنا على
أحدھم، فإن ھنالك احتمالا بأن ھذه البیانات قد تم التلاعب بھا عمدا أو أنھا أصیبت بفیروس ما، أو 
أنھا حدث بھا تغییر غیر متعمد أثناء تنزیلھا من الإنترنت بسبب عطل ما في الاتصال، فنحن 

  .البیانات الأصلیةبحاجة ھنا لطریقة ما نتأكد فیھا من تطابق نسخة البیانات التي لدینا مع 
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ستخدم في التوقیع الرقمي للتأكد من یو علیھ فالبصمة الالكترونیة أو التشفیر باتجاه واحد 
.صحة البیانات المنقولة عن طریق وسیط الكتروني

  1توثیق المستندات الالكترونیة/ 2

 الدفعامات ومن أھم عقبات التعاقد في مجال التجارة الالكترونیة ھي إمكانیة التنصل من الالتز
و إنكار التوقیعات الصادرة بین المتعاملین في الانترنت أو عبر بتزویر المحررات الالكترونیة، 

 أو ،و الادعاء أن التوقیع غیر مطابق لھویة الموقع، مما أدى إلى اعتماد وسیط، الشبكات عموما
و وسیلة لمصادقة  و ھي سلطات اطرف ثالث لحل مشكلة تحدید الھویة في الشبكات الالكترونیة

  :و نوضحھا على النحو التالي.  ھي إصدار شھادات التصدیق الالكترونیةاعملھ

توثیق : كترونیة، حكومیة أم خاصة، مھمتھاجھات توثیق الو ھي : سلطات المصادقة .أ 
المستندات الالكترونیة و إصدار المفاتیح و اعتماد أنظمة التشفیر، و تحدید ھویة المتعاملین في 

و تحدید مدى أھلیتھم للتعاقد، وأھم ما في الأمر أنھ یناط لھا مھمة إصدار التوقیعات . تالانترن
و الترخیص بإصدارھا لھیئات .  لنسبة التوقیع للموقعةالالكترونیة، وشھادات التوقیع الالكترونی

ھا و في سبیل ذلك تمسك ھیئات التوثیق الالكتروني سجلات الكترونیة یتم فی. تعمل تحت إشرافھا
و على سبیل المثال قد  .قید التوقیعات الالكترونیة وما ھو قائم ، و ما أبطل، أو ألغي، أو عدل منھا

 الوكالة الوطنیة للمصادقة الالكترونیة و أعطاھا صبغة إداریة 2004أوجد التشریع التونسي سنة 
املة في مجال ومتعھا بالشخصیة المعنویة و من أھم صلاحیاتھا الإشراف على جمیع الجھات الع

و إبرام اتفاقیات . تحدید مواصفات منظومة إحداث الإمضاء: ومن مھامھا الأصیلة. التوثیق
و كذا إصدار و تسلیم و حفظ شھادات المصادقة  .الاعتراف المتبادل مع الأطراف الأجنبیة

كن أن یتم ذلك الالكترونیة الخاصة للأعوان العمومیین المؤھلین للقیام بالمبادلات الالكترونیة و یم
و قد اعتمدت مصر نفس النظام سنة .مباشرة أو عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونیة عمومیین

 بإنشائھا ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات التابعة لوزیر الاتصالات و تكنولوجیا 2004
أكد من صحة و علیھ فھذه السلطات تمثل ضمانة و مرجعیة یمكن اللجوء إلیھا للت. 2المعلومات

ورودھا من الموقع، و كذا استرجاع المحرر فیما بعد، بالإضافة أنھا تعتبر كخبیر في المجال مما 
یسھل عمل السلطة القضائیة حین طرح إشكالیة صحة الكتابة الالكترونیة من جھة و مدى ورودھا 

المحرر فھي تضمن أمن من الموقع بإثبات السیطرة الفعلیة للموقع على منظومة التوقیع أثناء توقیع 
.المعاملات 

و كما سبقت الإشارة إلیھ فالمشرع  الجزائري لم یأت بتنظیم جدید یبین تطبیقات تقنیة التوقیع 
الالكتروني و ینشئ سلطات المصادقة  التي تعتمد نوع التوقیع الالكتروني المعترف بھ في 

مة و كذا منح الشھادات واعتماد ھیئات الجزائر، و إمكانیة التأكد من موثوقیة التوقیعات المستخد
  .مصادقة محلیة للتصریح  على صحة التوقیعات الالكترونیة و تحدید ھویة الموقع

 وتسمى كذلك شھادة التوثیق وھي سجل الكتروني :شھادة التصدیق الالكترونیة .ب 
جھة صادر عن سلطة توثیق معتمدة تحتوي على معلومات الشخص الذي یحملھا، و ال) معلوماتي(

التي یصدرھا شخص المصدرة، و تاریخ صلاحیتھا، و المفتاح العام للشخص، و ھي بمثابة الھویة 
محاید للتعرف عن الشخص الذي یحملھا و تصادق على توقیعھ الالكتروني خلال فترة معینة و 
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فھي سجل موقع . 1تصادق كذلك على المعاملات التي یجریھا عبر الشبكات المفتوحة كالانترنت
 للشخص الذي قدمھا و الذي  قبل سلطة التعریف توفر تأكیدا مستقلا حول الصفات الممیزةمن

و علیھ فھي تحدد السلطة التي أصدرتھا وتحدد بالتدقیق ھویة صاحب . یستخدم توقیع الكتروني
و علیھ . الشھادة وفیھا معلومات حول المفتاح العام، و كذا بدء سریان الشھادة و نھایة استخدامھا

و أن . لتأكد من أن التوقیع الالكتروني صحیح لابد أن یصدر التوقیع خلال فترة سریان الشھادةل
تكون الشھادة معتمدة من طرف سلطة مرخص لھا بإصدارھا، وھي أساسا سلطة المصادقة أو 

أما الحال عندنا في التشریع .إحدى الھیئات التي رخصت لھا ھذه الأخیرة بإصدار ھذه الشھادات
ئري فغیر ذلك كون تشریعنا لم یتبن إلى یومنا أیة سلطة مخول لھا مراقبة منظومة التوقیعات الجزا

.الالكترونیة

ھذا في ما یخص الحمایة القبلیة التقنیة منھا و الإجرائیة للتوقیعات الالكترونیة، و في ما یلي 
.نتناول مسألة الحمایة الجزائیة للتوقیعات الالكترونیة

  لجزائیة للمحررات الالكترونیةالحمایة ا:ثانیا

نتطرق في ھذه الجزئیة للحمایة الجزائیة للمحررات الإلكترونیة في التشریعات المقارنة ثم 
  :نستعرض موقف التشریع الجزائري

الحمایة الجزائیة للمحررات الالكترونیة في التشریعات المقارنة .أ 

صفة شبھ متكاملة محاولة في ذلك  بفي التشریعات التي اعترفت بحجیة المحررات الالكترونیة
تغطیة جمیع الجوانب المتعلقة بھا أوجدت عقوبات جزائیة إزاء كل عمل یعتبر مناف لعدم 

  فنجد المشرع المصري عاقب ،استقرار المعاملات بصفة عامة و الالكترونیة منھا بصفة خاصة
) أ: (امة أو بإحداھا كل من من القانون المنظم للتوقیع الالكتروني بالحبس و الغر23في المادة 

اتلف ) ب. (أصدر شھادة تصدیق الكتروني دون الحصول على ترخیص بمزاولة النشاط من الھیئة
أو عیب توقیعا أو وسیطا محررا الكترونیا أو زور شيءا من ذلك بطریق الاصطناع أو التعدیل 

ا الكترونیا معیبا أو استعمل توقیعا أو وسیطا، أو محرر) ج. (أو التحویل أو بأیة طرق أخرى
توصل بأیة وسیلة إلى الحصول بغیر حق على توقیع، أو وسیط، أو ) د. (مزورا مع علمھ بذلك

.محرر الكتروني، أو اخترق ھذا الوسیط،أو اعترضھ، أو عطلھ عن أداء وظیفتھ

مادة أما قانون المعاملات و التجارة الالكترونیة الخاص بدولة الإمارات المتحدة فقد عاقبت ال
 منھ  بالحبس و الغرامة أو بإحداھما كل من انشأ، أو نشر عن معرفة أو وفر أیة شھادة أو 29

 من 30كما عاقبت المادة . بیانات غیر صحیحة، لأي غرض احتیالي أو أي غرض غیر مشروع
نقس القانون كل من قدم متعمدا بیانات غیر صحیحة عن ھویتھ، أو تفویضھ إلى مزود خدمات 

  .، بغرض استصدار، أو إلغاء، أو إیقاف شھادةالتصدیق

وقد عاقب القانون البحریني للتوقیع الالكتروني و التجارة الالكترونیة الصادر بتاریخ 
  :أو إحداھما عن  بالسجن لمدة لا تزید عن عشر سنوات وبغرامة،24في مادتھ  14/09/2002

 لشخص آخر أو الدخول على أداة نسخ أو حیازة أو إعادة تكوین أداة إنشاء توقیع الكتروني!
  . إنشاء ھذا التوقیع دون تفویض بذاك من ھذا الشخص أو بسوء نیة

                                                
.138ص... المرجع السابق ... علاء محمد نصیرات- 1
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تحریف أو تغییر أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء توقیع الكتروني لشخص آخر دون تفویض   -
  .منھ بذلك أو بما یجاوز حدود ھذا التفویض

و توقیع الكتروني، بغرض احتیالي، أو لأي  إنشاء أو نشر، أو تحریف، أو استعمال شھادة ،أ-
  .غرض غیر مشروع

 انتحال ھویة شخص آخر أو الادعاء زورا بأنھ مفوضا من قبلھ في طلب الحصول على شھادة -
  .أو قبولھا أو طلب تعلیق العمل بھا أو إلغائھا

روني  نشر شھادة أو وضعھا في متناول آي شخص یحتمل أن یعتمد علیھا أو على توقیع الكت-
وارد بھا  من خلال الاستناد بأیة بیانات مدرجة بھذه الشھادة مثل الرموز و كلمات السر أو 
لوغاریتمات أو مفاتیح التشفیر أو أیة  بیانات  تستعمل لأغراض التحقق من صحة التوقیع 

. الالكتروني

ادقة و التوثق و قد عاقب المشرع التونسي على الجرائم المتعلقة بالتوقیع الالكتروني و المص
 في المعاقبة على كل استعمال غیر 48 و ما بعدھا، أھمھا ما ورد في المادة 43في المادة . منھ

 أشھر 6مشروع لعناصر تشفیر الشخصیة متعلقة بإمضاء غیره و ذلك بالسجن لمدة تتراوح بین 
  . دینار تونسي أو بإحداھما10000-1000 عام، و غرامة من 2إلى 

 بالحبس من 1994 من قانون العقوبات لسنة  441/1نسي فقد عاقب بالمادة أما المشرع الفر
كل من غیر في الحقیقة سواء أتم :  فرنك 20,000 سنوات و بغرامة لا تقل عن 5 سنة إلى 1

و .التغییر في معلومات واردة في وعاء  ورقي أو أي وعاء آخر یحتوي على معلومات أو حقائق
  .ترونیةذلك لاستعاب المحررات الالك

  فما ھو موقف المشرع الجزائري من المسألة؟  

:الحمایة الجزائیة للمحررات الالكترونیة في التشریع الجزائري .ب 

المشرع الجزائري لم یعالج المحررات الالكترونیة و أعطى فقط مبادئ عامة، و في انتظار 
یھا تجریم ما یتعلق إصدار أنظمة لمعالجة الأمر ننظر في مختلف القوانین الخاصة التي ورد ف

  :بالأنظمة المعلوماتیة و ذلك في النقاط التالیة

 المعدل و المتمم 10-97الأمر رقم  (في الأمر المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة.1
وسع المشرع قائمة المصنفات المحمیة حیث ادمج تطبیقات الإعلام الآلي ضمن  ): 05-03بالأمر 

و عاقبت المادة . ا بمصنفات قواعد البیانات و برامج الإعلام الآليالمصنفات الأصلیة، و عبر عنھ
  : إلى ملیون دینار جزائري عن500,000 سنوات و غرامة من 3 أشھر إلى 6 بالحبس من 151

. الكشف غیر المشروع عن مصنف أو أداء فني-
. المساس بسلامة مصنف أو أداء فني-
.سالیب فیشكل نسخ مقلدة أو مزورة  استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأ-
. استیراد نسخ مقلدة أو تصدیرھا -
. بیع نسخ مزورة من المصنف أو أداء فني-
. تأجیر مصنف أو أداء فني أو عرضھ للتداول-
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 و رغم اعتراف المشرع الجزائري ببرامج الإعلام الآلي، و قواعد البیانات كمصنفات محمیة 
لحمایة الجزائیة للبرامج، من خلال حق المؤلف تنصب بصفة أساسیة إلا انھ لا یخفى علینا أن ا

  فقط دون أن تغطي تلك الحمایة كل مضمون 1على شكل البرنامج أو مضمونھ الابتكاري
  .البرنامج، فتكون بذلك نصوص حقوق المؤلف قاصرة على حمایة المحررات الالكترونیة

  :نعرج الآن إلى نصوص قانون العقوبات الجزائري

  )15-04تعدیل ( في قانون العقوبات .2

  المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتعنون بفي القسم السابع مكرر الم   . أ

 المتضمن 156-66، المعدل و المتمم للأمر 15-04أضاف المشرع بموجب القانون رقم 
عطیات، المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للم: قانون العقوبات القسم السابع مكرر تحت عنوان

 مكرر على 394 المادة  بموجب فعاقب المشرع.6مكرر394مكرر، 394فاستحدث بذلك المواد 
الدخول و البقاء عن طریق الغش في كل جزء من منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات، أو حاول 

 دینار وضاعف العقوبة 100,000 - 50,000 أشھر إلى سنة، و غرامة من 3بالحبس من . ذلك
أما إن تم تخریبھا تكون العقوبة الحبس من .عن ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومةإذا ترتب 

  .150,000 - 50,000 سنة و غرامة من 2 أشھر إلى 6

، إدخال معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل 1 مكرر 394وجرمت المادة 
  . بطریق الغش المعطیات التي یتضمنھا

كل تصمیم أو بحث أو تجمیع أو :  فقد جرمت مجموع الأعمال التالیة2ر  مكر394أما المادة 
و .توفیر أو نشر أو اتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة

كل حیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیھا في إحدى 
  .الجرائم السابقة

 المواد یمكن القول أن الحمایة الواردة ھنا تتعلق كلھا بقواعد البیانات و أنظمة و بتحلیل ھذه
المعالجة الآلیة للبیانات ، و على ھذا الأساس لا یمكن اعتمادھا بصفة كلیة لحمایة المحررات 
الالكترونیة  لأن جرائم الدخول غیر الشرعي و إتلاف الأنظمة تتعلق بقواعد و أنظمة معالجة 

.ت لا المحررات في حد ذاتھاالبیانا

و أمام ھذا القصور النسبي لنصوص القانون في مجال المعلوماتیة لا بد من تدارك الأمر  
بتحیین نصوص قانون العقوبات بما یتوافق مع القانون المدني إذ أن نصوص الملكیة الفكریة و 

ى التوقیع الالكتروني، و نظام المعالجة الآلیة لم یتحدث عن الانتھاكات التي یمكن أن تقع عل
 و نتطرق فیما یأتي إلى الجریمة .المحررات الالكترونیة، كوسیلة للإثبات طبقا للقانون المدني

 .التقلیدیة التي تتعرض لھا المحررات

سألة تزویر المحررات الالكترونیةم  . ب

رات نظم المشرع الجزائري في قانون العقوبات جریمة التزویر في المحر: النص التشریعي
 و ما یلیھا ،214العرفیة و الرسمیة في المواد 

                                                
  .2007-2006المدرسة العلیا للقضاء ...محاضرات الملكیة الفكریة ألقیت علینا في السنة الثانیة من التكوین القاعدي...عمر الزاھي . د- 1
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: أفعال التزویر في216حددت المادة  : الركن المادي لجریمة التزویر

  . تقلید و تزییف الكتابة أو التوقیع-

 اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجھا في ھذه المحررات -
  .فیما بعد

زییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ھذه المحررات إضافة أو إسقاط أو ت -
  .لإثباتھالتفیھا أو 

  .انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا -

یوجد رأیین في الموضوع  : مدى انطباق ھذا النص على تزویر المحررات الالكترونیة

رر مكتوب على دعامة رأي یرى أنھ من الشروط الأولیة لقیام جریمة التزویر أن تتم على مح
و اشترطوا للاعتداد . مادیة و أھمھا الورق، و ھو ما لا ینطبق على معطیات النظام المعلوماتي

بھا إخراجھا إلى العالم المادي بواسطة أجھزة الإخراج، أي لا یمكن تصور التزویر إلا في 
ص الجزائي أما المحررات الورقیة المستخرجة من الحاسب الآلي، و علیھ یكون مشمولا بالن

  . الدعامات و الأشرطة الممغنطة فتفتقر إلى صفة المحرر، و بالتالي فان النصوص لا تشملھا

في حین یرى جانب آخر اتساع نصوص التزویر في المحررات التقلیدیة لتشمل الالكترونیة 
یر الحقیقة منھا مستندین في ذلك إلى عدة أدلة أھمھا أن الكثیر من التشریعات عرفت التزویر بتغی

بأیة وسیلة كانت، سواء أكان ذلك في محرر أو دعامة أو سند طالما أن ھذه الدعامة ذات أثر في 
إنشاء حق أو لھا شأن في إحداث نتائج معینة، ساووا  بین المستند الورقي و المستند الالكتروني، 

طوانات و الشرائط و اعتبروا سجلات الحاسب الآلي، و مخرجاتھ، و ما یسجل في ذاكرتھ  و الاس
و ھو ما أخذت بھ المحاكم السویسریة و الیابانیة باعتبار . الممغنطة تعتبر من قبیل المستندات

دعامات لمحررات  الكترونیة و أن العبث في المحرر یشكل ) diskette(الشرائط الممغنطة 
  .المذكورة أعلاه 441/1تبناه المشرع الفرنسي في المادة  و ھو الاتجاه الذي. 1جریمة التزویر

 نمیل إلى الرأي الثاني، كون التزویر ھو تغییر الحقیقة في المحررات، وأن : رأینا الخاص
المشرع لم یحدد نوع الدعامة و لا شكل الكتابة، و اكتفى بالنص فقط على تقلید، و تزییف الكتابة 

ترد على المحررات وعلیھ یمكننا تطبیق النص على التحویرات و التغییرات التي . أو التوقیع
  .الإلكترونیة

وھذا لا یمنعنا من القول أنھ نظرا للطبیعة الخاصة للمواد الالكترونیة، و أشكال التدخل لمنع 
أنظمة الكتابة و التوقیعات الالكترونیة من العمل بصفة منتظمة و جیدة، غیر أنھا لا تكوِّن لا  تقلید 

لتجریم عموما، بالإضافة أن المحرر الالكتروني لا و لا تزییف فتخرج بذلك عن دائرة التزویر و ا
یوجد بمنأى عن نظام تشغیلھ، و لھذا لا بد من استحداث نصوص تتماشى مع السیاسة العامة في 
قبول المحررات الالكترونیة، و الوسائل الالكترونیة في الحیاة الیومیة و تخطي التخوف الذي ساد 

  .امل معھا بطریقة محتشمة وعدم الثقةالمحیط الدائر بھا منذ نشوئھا و التع

                                                
-   .2007دار الجامعة الجدیدة ..الحمایة الجنائیة للتعاملات الالكترونیة... شیماء عبد الغني محمد عطاء االلهأخذنا ھذه المعلومات من كتاب الدكتورة  1

  .المرجع السابق..  محمد أمین الرومي-،.المرجع السابق.. منیر محمد الجنبیھي و ممدوح محمد الجنبیھي: في الموضوع-
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  المقارنة بین التوقیع الإلكتروني و التقلیدي: المطلب الثاني

  : و ذلك في الجزئیات التالیة و المقابلة بینھماالاختلافنتطرق في ھذا المطلب إلى أوجھ 

  أوجھ الاختلاف: الفرع الأول

  :من عدة نواحٍ یختلف النوعان  

تقلیدي في الشكل الكتابي على الإمضاء أو بصمة الإصبع أو تقتصر صورة التوقیع ال  -
 بل أعطت مفھوما عاما  للتوقیعات الالكترونیةصورة معینةالتشریعات  لم تحدد بالمقابلالختم 

و حددت . موسعا باعتباره مجموع الحروف و العلامات و الأرقام و الرموز و الإشارات
ید ھویة صاحب التوقیع، و إظھار رغبتھ في الضوابط العامة فقط، إذ اشترطت ضرورة تحد

.الإقرار و الرضا بمضمون التصرف القانوني المضمن في المحرر الموقع الكترونیا

یختلفان كذلك من ناحیة الوسیط أو الدعامة التي یوضعان علیھا فالتوقیع التقلیدي یوضع   -
توقیع الورقي، أما في الوسیط المادي و ھي في الغالب دعامة ورقیة حتى أصبح یسمى ال

التوقیع الالكتروني فیتم في وسیط الكتروني قد یكون جھاز الحاسب الآلي، أو الانترنت و 
.غیرھا

تمییز شخصیة صاحبھ، و تحدید ھویتھ، و : التوقیع التقلیدي یؤدي ثلاث أدوار أو وظائف  -
الثلاثة :ف خمسة أما التوقیع الالكتروني فتناط بھ وظائ. التعبیر عن قبولھ بمضمون المحرر

منھا تتطابق مع التقلیدي و یضاف إلیھا الاستیثاق من مضمون المحرر الالكتروني و تأمینھ 
.للإثباتو كذا جعل المحرر دلیلا معدا مسبقا . من التعدیل و ضمان سلامتھ

یتمتع الموقع بحریة كبیرة لاختیار شكل توقیعھ و صیغتھ فیمكنھ اختیار شكل ھندسي   -
، أو البصمة، ولھ الجمع بینھا دون الحاجة محددھ كإمضاء أو ختم معین في شكل معین لیجعل

أما في التوقیع في الشكل الالكتروني لا بد من أن یختار  إلى الحصول على ترخیص من الغیر،
الموقع تقنیة آمنة و محددة لھویة الموقع و ضامنة لسلامة المحرر و علیھ یتعین تدخل طرف 

لتوقیع و تحقیق الشروط السابقة و المتطلبة قانونا للاعتداد بالمحرر العرفي ثالث یضمن توثیق ا
  . فالموقع غیر حر في اختیار توقیعھ و لا شكلھ. المثبت لوجود التزام معین

  المُقابلة بین التوقیع التقلیدي و الالكتروني: الفرع الثاني

، ومن ھنا یسھل   علم التوقیع العادي عبارة عن رسم یقوم بھ الشخص، فھو فن ولیس  -
 بالمقابل نجد التوقیع الالكتروني من حیث الأصل وفي حدود أمن استخدام ،تزویره أو تقلیده

.برنامجھ من قبل صاحب التوقیع ، علم ولیس فنا ،  وبالتالي یصعب تزویره 

منھا في المحررات التقلیدیة یمكن اقتطاع الوثیقة عن التوقیع الوارد عنھا أو اقتطاع جزء   -
 فالتوقیع ، ممكناأمرا لیس ذلكالكترونیا بالمقابل في المحررات الالكترونیة الموقعة ،واستبدالھ

.  بل یثبت بشكل محدد الوثیقة محل ھذا التوقیعفقط،الالكتروني لا یثبت الشخص منظم الوثیقة 

 یمكن ربط و معرفة مضمونھ بالمقابلالمحرر التقلیدي الموقع یمكن الاطلاع علیھ بسھولة  -
التوقیع الالكتروني بخاصیة التشفیر أوتوماتیكیا مما یضفى بعدا أمنیا قویا للمحررات 

  .الالكترونیة التي لا یمكن اختراقھا و لا معرفة مضامینھا إلا من خلال التوقیع بحد ذاتھ
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  أََثار الاعتراف بحجیة المحررات الإلكترونیة و دراسة تطبیقیة: المبحث الثاني

اف بقدرة المحررات الالكترونیة على أداء وظیفة المحررات التقلیدیة المادیة و بالاعتر
المساواة بینھما و في غیاب تشریع أكثر دقة في ما یخص حدود و كیفیات تطبیق المبدأ یبقى لزاما 
علینا التطرق لحجیة المحررات ھذه في ظل النصوص الموجودة، و بالرجوع للقانون المدني و لا 

 و ما یلیھا یمكن القول أن ھذه القوة الثبوتیة للمحررات تكون حجیتھا بین 327 المواد سیما منھ
و ھو   من قیمتھا أو استبعادھا كلیةللإنقاص الطعن فیھا إمكانیةالأطراف بالإضافة إلى الغیر، مع 

 في ما سنحاول تفصیلھ في المطلب الأول، و أخیرا ندرس حالتین تطبیقیتین للمحررات الالكترونیة
  . الثانيالمطلب

  في مواجھة الغیر و  بین الأطرافحجیة المحررات الالكترونیة: المَطْلب الأول

 من التقنین المدني حیث نصت 328 و327 أفصح المشرع على ھذه الحجیة في المادتین 
یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة :"  على أنھ327المادة 

لم ینكر صراحة، ما ھو منسوب إلیھ، أما ورثتھ أو خلفھ فلا یطلب منھم الإنكار، و إصبعھ، ما 
یكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة ھو لمن تلقوا منھ ھذا 

و نصت المادة ." 1 مكرر 323ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة .الحق
العرفي حجة على الغیر في تاریخھ إلا منذ أن یكون لھ ) المحرر(لا یكون العقد " :ى أنھ عل328

  ...."تاریخ ثابت

نتعرض في ھذا المطلب إلى حجیة المحررات الالكترونیة بین الأطراف  و على ھذا الأساس 
طبیقھا تالفرعین التالیین بتطبیق النصوص الموجودة حالیا محاولین توضیح صعوبات و الغیر في 

  :مع طبیعة المحررات الالكترونیة على النحو التالي

   بین الأطرافحجیة المحررات الالكترونیة:الفرع الأول

 من قانون 79-76 من التقنین المدني المذكورة، و نص المادتین 327من خلال نص المادة 
ھا مزورة، و الادعاء بأن الإنكارالإجراءات المدنیة التي حددت طرق الطعن في المحررات ب

 حجیة المحررات الالكترونیة بین الأطراف ثم إلى طرق الطعن المتمثلة  إلىھذا الفرعنتطرق في 
و تزویر المحررات الالكترونیة و ذلك على النحو التالي   مسألة إنكار التوقیع الالكتروني،في

  :بیانھ

   الإلكتروني  بین أطرافھحجیة المحرر)1

مع مرعاة الخصوصیة لمحررات الالكترونیة و التقلیدیة ین اتطبیقا لمبدأ التعادل الوظیفي ب
 أن المحررات : المذكورة أعلاه327 المادة یتضح من نصفإنھ . التي یتمتع بھا كل من الشكلین

 اعتراف الخصم  تعتبر دلیلا كاملا و ذات حجیة مطلقة غیر أن ھذه الحجیة تتعلق بمدىالعرفیة
 بالعلم أو عدم خلفالوارث أو أو تصریح ال .أو إنكاره إیاھابتوقیعھ أو خط یده أو بصمة إصبعھ 

  .علم بما نسب لمن تلقى عنھ الحقال
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 و حجیة من حیث صحة ما ورد وقعھ،وعلیھ نستنتج أن للمحرر حجیة من حیث صدوره ممن 
  :بھ من مضمون ووقائع، و نتناول فیما یلي ھذه المسائل

 علیھحجیة المحرر العرفي من حیث صدوره ممن وقع  .أ 

طبقا لنصوص القانون المدني المتعلقة بالإثبات فالمحرر العرفي لا یكون حجة إلا إذا لم ینكره 
الشخص المنسوب إلیھ إنكارا صریحا، أي أنھا موقوفة على اعتراف من وقعھ بصحة ھذا التوقیع 

.  بین أطرافھ كان المحرر العرفي ذو حجیة مطلقةتْكدَ أُف بھا أو أُعترِفإن ،1و ذلك بعدم انكاره
، فى الوارثنكر من نسب إلیھ المحرر، أو نَأَُ أما إن ؛لا یجوز إثبات عكس ما ورد فیھ إلا بالكتابة

د المحرر حجیتھ مؤقتا في  فھنا یفقالعرفيأو الخلف علمھ بذلك قبل مناقشة موضوع المحرر 
 كل ذي دفع كل الأحوال  و یمكن في. أو الادعاء بالجھالة الإنكارإلى غایة الفصل في أمر.الإثبات

  .مصلحة بأن المحرر المحتج بھ مزور

حجیة المحرر العرفي من حیث صحة الوقائع الثابتة فیھ .ب 

 إذا ثبت صدور المحرر العرفي من الشخص المنسوب إلیھ سواء باعترافھ بھ أو لثبوت ذلك 
لموقع أو الخط ، على أن ثبوت نسبة التوقیع لبعد الإنكار، كان للمحرر حجیتھ من حیث مضمونھ

قد بیع علھ لا یمنع من الطعن في مضمون المحرر نفسھ، فمثلا لو كان مضمون المحرر یتعلق ب
بین شخصین و أن البائع قد قبض الثمن و أن المشتري تسلم المبیع فإن ھذه البیانات یفترض 

بت لصاحب التوقیع أن یث و. جدیتھا و حقیقتھا و أن ذكرھا في المحرر قرینة على صحتھا
صوریتھا أو أنھ لم یقبض الثمن، لكن لا یجوز إثبات ذلك إلا بالكتابة  تطبیقا لقاعدة لا یجوز نقض 

  . 2 بل یقع علیھ عبء إثبات العكسو في ھذه الحالة لا یكفي الإنكار.بالكتابةالكتابة إلا 

ع، و  ذو حجیة مطلقة بنسبتھ للموقدلیلا كاملایعد و خلاصة القول أن المحرر الالكتروني 
صحة مضمونھ، ما لم یطعن فیھ بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا و التي سنحاول التطرق إلیھا 

   .في الجزئیة التالیة

طرق الطعن في المحررات العرفیة) 2

  الدفع بالإنكار أو الجھالة .1.2

یقوم  ینكر ما جاء بھ صراحة، و بذلك فإنھ أنیستطیع من نسب إلیھ توقیع أو احتج علیھ بسند  
 للخصم الآخر و الذي یتوجب علیھ طبقا للقواعد العامة أن یثبت عكس ما یدعیھ بنقل عبء الإثبات

من خلال لمسألة نتعرض لخصمھ بإثبات صحة التوقیع الوارد على السند و نسبتھ إلى الخصم و س
:التطرق إلى

                                                
.165ص ..المرجع السابق....محمد حسن قاسم. د- 1

  170ص ..المرجع السابق....محمد حسن قاسم.د - 2

  .المراجع السابقة .. أحمد نشأت، علاء محمد نصیرات، یوسف أحمد النوافلة: في الموضوع-
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    1إجراءات التحقیق في الدفع بالإنكار أو الجھالة  - أ

نون الإجراءات المدنیة القواعد الواجب إتباعھا لمضاھاة الخطوط و   رسم المشرع في قا

 ھاإیجازو یمكن  76 مادتھفي أو الإمضاء أو الدفع بالجھالة، و ذلك الإمضاء في حالة إنكار الخط 

  :في النقاط التالیة

  .صریحأو الجھالة الإنكار الدفع بو جوب أن یكون   - 

یلاحظ أن المشرع لم :  قبل مناقشة الموضوعھالة بالإنكار أو الجوجوب أن یكون الدفع -

ینص على أي قید أو شرط للتمسك بالإنكار أو الجھالة، و لكن على من إحتج علیھ بمحرر 

ذلك أن مناقشة . أو البصمة  لا یقبل منھ إنكار الخط أو التوقیع ،عرفي، وناقش موضوعھ

 ثمة لاھ صادر منھ، و من موضوع المحرر من طرف من نسب إلیھ یعد إقرارا منھ على أن

ذلك أنھ من الیسیر  .یقبل منھ بعد ذلك إنكار الخط أو التوقیع المنسوب إلیھ على ھذا المحرر

   .على الخصم المحتج علیھ بھذا المحرر أن یطلع على ھذا المحرر حتى یقف على حقیقة ما بھ

 أو الإمضاء قبل إذا أنكر الخصم الخط: تقدیر القاضي لوظیفة ھذا المحرر في الدعوى -

مناقشة موضوع المحرر المحتج بھ علیھ ، كان للقاضي  سلطة تقدیریة في تحدید وظیفة ھذا 

المحرر في الدعوى، فإذا وجد القاضي أن المحرر المقدم في الدعوى لیس لھ وظیفة في تحدید 

أن  ھأما إن تبین ل. وصرف النظر عن الدفع بالإنكار ،مركز المتخاصمین استبعد المحرر

 مصیر بحیث یتوقف على المحرر. المحرر یھدف إلى إثبات واقعة منتجة  في الدعوى

  . أو یمین العلمالدعوى إیجابا أو سلبا، أمر بإجراء التحقیق

ما نسب إلى الخصم  فی بإجراء التحقیق إن أمر:تأشیر القاضي على المحرر محل التحقیق -

لا یستبدل المحرر المقدم في الدعوى بمحرر  و ذلك حتى ، یؤشر على المحرر بإمضائھ،المنكر

 ھذا طبعا ینطبق على المحررات التقلیدیة المدونة على دعامات مادیة، و تبقى المسألة .آخر

شر على المحرر الالكتروني إذ أن ؤمطروحة فیما یخص المحررات الالكترونیة فكیف ن

ھ لا بد من إیجاد وسیلة أو إجراء التأشیر في حد ذاتھ یعد تعدیلا في المحرر الالكتروني، و علی

كون  من أجل استفاء ھذا الشرط و لم نجد في القانون المقارن تطبیقا لھ في حد اطلاعنا عین،م

 التأكد من صحة المحرر الالكتروني و مدى نسبة التوقیع للموقع  وأن المسألة فیھا محسومة

   . یعود إلى مُصدر التوقیع

للقاضي أن یعین خبیرا أو عدة خبراء للقیام بمھمة التأكد من  : لمضاھاة الخطوطعیین الخبیرت -

 و یكون ذلك بمقتضى حكم قبل الفصل في ؛ البصمة للموقع،التوقیع ،مدى نسبة الكتابة

                                                
  .المحاضرات المشار الیھا سابقا...ملزي عبد الرحمان.أ:في الموضوع 1
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الموضوع، مع وجوب تحدید المھمة تحدیدا دقیقا، و تحدید مدة انجاز الخبرة، و یتعین على 

 المدة  خلال في الجلسة أو إدلائھ الشفويالضبط، لدى أمانة  تقریره الكتابيإیداعالخبیر 

 و كذا ،مصروفاتبجمیع ما أضاعھ من  تحت جوازیة الحكم علیھ ، في الحكمالمحددة

و إذا تعدد الخبراء وجب علیھم القیام بأعمال الخبرة سویة و بیان خبرتھم في  .التعویضات

إن رأى أن العناصر التي بنیت وللقاضي الأخذ بالخبرة أو الأمر بخبرة ثانیة  .تقریر واحد

 و ،ب الإیضاحاتل و ط، و لھ أن یستدعي الخبیر أمامھ لاستفساره، غیر وافیةعلیھا الخبرة

 غیر القاضي: مبدأشارة إلى المبدأ الأساسي في الموضوع وھو مع الا. المعلومات الضروریة

.ملزم برأي الخبیر

مطابقة المحرر في تحقیق لل :وطفي حالة اختیار مضاھاة الخط ویكون اللجوء للخبرة
 الذي أنكر الخط ، تحمل خط أو توقیع الخصمأخرىمستندات  لالمطعون فیھ بالإنكار أو الجھالة

العقود الرسمیة التي : و ھي المقارنةالمستندات محلم .إ. من ق77 المادة وقد حددت .أو التوقیع
، الجزء من المستند الذي لا حمل الإمضاءات، الخطوط والتوقیعات المعترف بھا من الخصمت

لحظ أن ھذه الأوراق التي جاءت على سبیل الحصر في النص السالف الذكر یُ و. ینكره الخصم 
 كما ، و لیست ھي محل المضاھاة،ھي التي تكون محل المقارنة بالمحرر المطعون فیھ بالإنكار

وراق التي تقبل الأ(یفھم من النص العربي الذي جاءت صیاغتھ غبر واضحة بالقول  أما 
الأوراق التي یجوز أن تكون محلا (و المقصود كما ھو واضح في النص الفرنسي ) المضاھاة
توقیع صاحب الدفع  و ریقة كتابة،فالمحرر العرفي المطعون فیھ بالإنكار یقارن بط .1)للمقارنة

ج التحقیق أن فإذا تبین من نتائ. حدة من المستندات المذكورة أعلاهبالإنكار الموجود على وا
 مكتوبا أو موقعا علیھ من الخصم الذي أنكره أوجب تغریمھ بغرامة :المحرر المطعون فیھ كان

 أما في .،و التعویض ممن لھ الحق فیھ تسبب فیھاي المصاریف الت، بالإضافة إلى طلبمدنیة
تبعد  فإن القاضي یستوقیعھ،حالة صدق المنكر في ادعائھ بأن كان المحرر لا یحمل خطھ أو 

ونلاحظ ھنا كذلك أن فكرة . ھذا المحرر من ملف الدعوى دون التطرق إلى مسألة التزویر
مضاھاة الخطوط متصورة فقط في المحررات التقلیدیة لأن الكتابة فیھا أو التوقیع فیھا یكون 
بخط الید أي أنھ یجعل السمات الخاصة بصاحب الخط أو التوقیع بارزة، مما یجعل مسألة 

طابق بین نمط الكتابة أو التوقیع في مختلف المحررات الصادرة من نفس الشخص وجود الت
و ھو الشيء .واردة و محتملة بنسبة كبیرة مھما حاول الشخص تغییر توقیعھ أو شكل كتابتھ

لا تظھر  ، و التوقیع یخضع إلى أنظمة رقمیة،فنمط الكتابة .المنعدم في المحررات الالكترونیة
إلا في الحالات التي نكون مضاھاة اللجوء لل یقلل منمما . یة لمصدرھافیھا السمات الشخص

على ھذا الأساس و . مثل مستخرجات التلكس و الفاكسفیھا بصدد معالجة مستخرجات ورقیة 
 لیتمكن الفرد الجزائري ،تدخل المشرع لتنظیم، و إحاطة المسألة لتكون أكثر عملیةلا بد من 

  الاستثماراتمجال التكنولوجیا الحدیثة و خاصة في تفادة منمن تطبیق محتوى النص، و الاس
 . دون تخوف و لا حیرة في كیفیة التحقق من مدى نسبة المحرر للمنكر أو عدمھة،التجاری

   ونیة في حالة اعتماد نظام متكامل في المحررات الالكترالإنكارمدى  . ب
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 مكلفة بخدمات التوقیع الالكتروني من لھیئة القانونينقصد ھنا بالنظام المتكامل اعتماد التنظیم 

 التوقیع إذ أن. لتحقق من ھویة الموقعاإصداره، وتقدیم شھادات للتصدیق على صحتھ و 

یتم عن طریق مفتاح سري خاص تقع مسؤولیة سوء استخدامھ على حاملھ، ، كما نعلمالالكتروني، 

 أن لكل زبون مفتاح خاص و أن ةالإشار الشفرة یكون بالمفتاح المقابل، مع فكبالإضافة إلى أن 

 أن الموقع الكترونیا یكون اه معن، و كل ذلكلكل رسالة أو محرر الكتروني بصمة خاصة و فریدة

 . توقیعھبإنكار  الدفعیسھل التحقق من مدى جدیةو علیھ . قد تعامل مع المستند الالكتروني فعلا

المنظومة المعلوماتیة بقاؤه عاجزا لكن ھذا لا یعني أن الموقع في حالة حدوث خطأ معین في 
 الدفعلجوء إلى  البل لھدم مھر المحرر بتوقیعھ أو عدم صحة المحرر المدعى بھ عن إثبات ع

  :و ھو ما سنتطرق لھ في الجزئیة التالیة. بتزویر المحرر المقدم

  ر العرفي بتزویر المحرالدفع .2.2

 للمحررات الالكترونیة عن جریمة التزویر كنا قد تعرضنا بمناسبة الكلام عن الحمایة الجزائیة
 التزویرو . و ما یھمنا ھنا ھو إجراءات الدفع بالتزویر أثناء سیر الدعوى المدنیة، و أثر ذلك علیھا

یكون بالتقلید و التزییف في مضمون المحرر وھذه الأفعال الأصل فیھا أنھا مجرمة بموجب قانون 
 من أجل تحریك دعوى لنیابةلر مزورا علیھ اللجوء و علیھ فكل من یدع أن المحرَّ العقوبات،
المزور جزائیا مع استبعاد  و في حالة ثبوت التزویر یساءل ،الجزائیةأمام المحاكم عمومیة 

 قد یتحتم مباشرة دعوى التزویر الجزائیة أمام لكن المحرر كنتیجة لذلك أمام المحاكم المدنیة،  
 الدعوى انقضاء و حالة ،ثل حالة وفاة المتھم بالتزویرم(المحكمة المدنیة في بعض الحالات، 

یقصد بھا و الدعوى المدنیة  .)عندما لا یتوافر القصد الجنائي في التزویر العمومیة بالتقادم، و
 أو الرسمي بغرض ھدم الدلیل المستفاد منھ، فموضوعھا إجراء ،إثبات عدم صحة المحرر العرفي
و إن كنا أمام الدفع .1ھا كطلب فرعي في خصومھ مرفوعة أماممن إجراءات الإثبات المدنیة یقدم

 من ،بتزویر المحرر الالكتروني أمام المحاكم المدنیة فإن نفس إجراءات مضاھاة الخطوط تتبع
 ووجوب إجابتھ الصریحة على تمسكھ، و إن وجوب سؤال الخصم إن كان یتمسك بتزویر المحرر

، مع سلطة المحكمة، في تقریر ما إذا كان المحرر لمطعون فیھ لم یبد أقوالا بشأنھ استبعد المستند ا
ثم الأمر بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع . مستند مھم، و فاصل في القضیة المطروحة 

 من صحة ما ھو حققد على خصوصیة المحررات الالكترونیة، و إمكانیة التكِّؤن و.  تحقیقبإجراء
الأجھزة الخاصة لنظر إلى التسجیلات التي تحفظھا  امثالھا ؛وارد في المحرر بطرق أخرى

  . في حالة البطاقات البلاستیكیة التي تستعملھا البنوك و أجھزة البرید المصرفیةتسجیل العملیاتب

 أما إن لم یكن ھناك سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة فإنھ لا بد من اللجوء إلى 
رفع  أنھإشھاد بت المدعي بالتزویر ذلك بتقدیم القاضي المختص وھو القاضي الجزائي، و یث

 السید قاضي ،أوشكوى أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني بالتزویر أمام السید وكیل الجمھوریة
إلاَّ  المدني و ھنا ما على القاضي. الإثباتالتحقیق موضوعھا تزویر المحرر العرفي المستعمل في 

 بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع إلى غایة ھ المدنیة المطروحة أمامالفصل في الدعوىوقف 
 المنصوص علیھ في  طبقا للمبدأ المستقر علیھ الجزائي یعقل المدني،البت في الدعوى العمومیة

  . من قانون الإجراءات المدنیة80المادة 
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  حجیة المحررات الالكترونیة بالنسبة للغیر: الفرع الثاني

س على أطرافھ و إنما على الغیر أیضا، و الغیر المحرر العرفي یعد حجة بما دون فیھ لی
بصفة عامة ھو كل شخص لم یكن طرفا في المحرر، و یجوز أن یسري في حقھ التصرف 

على أن ھذا المفھوم یضیق فیما . القانوني الذي یتضمنھ المحرر و من ثمة یصح أن یحتج بھ علیھ
  :یخص تاریخ المحرر، و ھو ما سنتعرض لھ في النقاط التالیة

  حجیة المحرر العرفي بالنسبة إلى الغیر من حیث صدوره ممن وقعھ :أولا

یعتبر المحرر العرفي بالنسبة إلى صدوره، و نسبتھ إلى الموقع، حجة على الغیر، فھو حجة 
و . ، و الخلف الخاص و الدائن)الوارث و الموصي لھ بجزء من التركة ( بالنسبة إلى الخلف العام 

ینكر نسبة المحرر لھ، فإن اعترف بھ أو سكت عنھ أصبح حجة علیھ و على الموقع وحده لھ أن 
و إذا احتج بالمحرر بعد وفاة صاحب . الغیر و لا یبقى سبیل أمامھم سوى الطعن فیھ بالتزویر

التوقیع فلا یطلب من الوارث أو الخلف، إنكار التوقیع بل الحلف یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخط أو 
  .بصمة ھي لمن تلقى عنھ المحررالتوقیع أو ال

  حجیة المحرر العرفي بالنسبة إلى الغیر من حیث صحة الوقائع الثابتة بھ :ثانیا

بثبوت صدور المحرر العرفي من صاحب الخط أو التوقیع أو البصمة، یكون ذا حجیة من 
توقیع مع الإشارة إلى أن ثبوت نسبة ال. حیث مضمونھ في مواجھة أطراف المحرر و كذا الغیر

للموقع أو الخط لھ لا یمنع من الطعن في مضمون المحرر نفسھ، و یعامل ھنا الغیر كأطراف 
العقد فلھم الدفع بصوریة العقد المضمن في المحرر، و لھم الدفع ببطلان العقد لعدم مشروعیة 

زام بالوفاء المحل أو السبب أو لعدم استفاء الشكل الذي یتطلبھ القانون، و لھم الدفع بانقضاء الالت
 و خلاصة القول أن الوقائع الثابتة بالمحرر العرفي  من ما كان للسلف من دفوع،أي أن لھم. 1بھ

ذات حجیة بالنسبة إلى الغیر مثلھم في ذلك كمثل أطراف المحرر فیما عدا التاریخ فلھ شأن آخر 
  .نورده فیما یلي
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  حة تاریخھ حجیة المحرر العرفي بالنسبة إلى الغیر من حیث ص:ثالثا

ة على الناس كافة فیما یتعلق بما تتضمنھ من بیانات، بینما یرأینا أن المحررات العرفیة لھا حج
.  مدني328لا یعتبر التاریخ الذي تحملھ حجة على الغیر إلا إذا كان ثابتا طبقا لنص المادة 

، أما 1 ذلك تاریخھفبالنسبة لطرفي المحرر یكون المحرر حجة بكافة البیانات الواردة فیھ بما في
بالنسبة للغیر فإن التاریخ لیس حجة إلا منذ أن یكون ثابتا، و ذلك حمایة للغیر من غش یحتمل قیام 

ففي ھذه الجزئیة تثور . 2إثباتھالسلف بھ بتقدیم التاریخ أو تأخیره و ھو غش یصعب على الغیر 
اریخ الثابت ؟ و ھو ما سنتعرض  التفھومالمقصود بالغیر؟ و م: مسألتین لابد من تحدیدھما وھما 

  :فیما یلي

  : المقصود بالغیر بالنسبة لتاریخ المحررات العرفیة . أ

. المقصود بالغیر لم یرد بھ نص في القانون، و لكن مستفاد من اجتھاد الفقھ، و أحكام القضاء
و یسھل تحدید لمحرر لیضیق المقام ن لا یعتبر غیرا بالنسبة لتاریخ ا نحدد بدایة مللتصدي للمسألة

  :المقصود بالغیر في النقطة الثانیة

 القاعدة المنطقیة التي یمكن على أساسھا : من لا یعتبر غیرا بالنسبة لتاریخ المحرر العرفي.1
لا یعتبر من الغیر كل من كان ممثلا في : "تحدید من یكون من الغیر و من لیس من الغیر ھي أنھ

: القاعدة لا یعتبر من الغیرو بتطبیق". التصرف الذي یتضمنھ المحرر

.أطراف التصرف الموقعین على المحرر -

الوصي أو ( ، أو قانونیة )توكیل( الأصیل الذي یوقع نائبھ باسمھ سواء بموجب نیابة اتفاقیة  -
).الحارس القضائي ( ، أو قضائیة ) الولي

.3كالوارث و الموصى لھ بحصة من التركة: الخلف العام -

لأنھم لا یدعون حقا خاصا على مال بالذات لمدینھ فلیس لھ إلا حق الضمان : عادیون الدائنون ال -
. 4العام على جمیع أموال المدین، و كل تصرف یقوم بھ المدین یعتبر الدائن ممثلا فیھ

الأشخاص لا یعتبرون من الغیر بصدد الكلام عن تاریخ المحرر العرفي، و بالتالي فكل ھؤلاء 
.لیھم بتاریخھ، و لو لم یكن ثابتا إلى أن یُثْبَت عدم صحة ھذا التاریخیمكن الاحتجاج ع

  من یعتبر غیرا بالنسبة لتاریخ المحرر العرفي.2 

لا یقصد بالغیر من لا یعنیھ التصرف المضمن في المحرر في شيء،  بل المقصود بالغیر 
كل شخص تتأثر :" قطعي، ھوالذي لا یحتج علیھ بتاریخ المحرر العرفي إلاَّ إذا كان ثابتا بشكل 

حقوقھ على نحو أو آخر، نتیجة تغییر التاریخ الحقیقي للمحرر العرفي دون أن یكون طرفا في ھذا 
و علیھ فالغیر ھو الشخص الذي تنصرف إلیھ تصرفات ". المحرر، أو ممثلا فیھ بشخص آخر
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الدائنون الخلف الخاص، و ، و ھذا التعریف ینطبق على 1سلفھ السابقة على تاریخ انتقال الحق إلیھ
  :و نفصلھما كالتاليالعادیون الذین اتخذوا إجراء یجعل حقھم یتعلق بمال معین من أموال المدین 

ھو من كل تلقى من صاحب التوقیع على المحرر العرفي حقا عینیا على شيء : الخلف الخاص  -

ھوب لھ بالنسبة للواھب، المشتري بالنسبة للبائع، والمو: و مثال الخلف الخاص. معین بالذات

 إذا إلافجمیع ھؤلاء تسري في حقھم تصرفات السلف . والدائن المرتھن بالنسبة للمدین الراھن

كانت سابقة على تاریخ اكتسابھم لحقوقھم، أما إذا كانت ھذه التصرفات لاحقة لذلك الاكتساب فلا 

فلو . ة الأھمیة بالنسبة لھملذلك فإن تحدید تاریخ تصرف السلف مسألة في غای. 2تسري في حقھم

أجیز الاحتجاج علیھم  بالتاریخ العرفي المحرر، لتواطأ أسلافھم  على الإضرار بھم عن طریق 

ومن ذلك أنھ إذا باع شخص شیئا فلا یحتج على المشتري بإیجار أبرمھ البائع . تقدیم ذلك التاریخ

فإذا كان تاریخ الإیجار . ى تاریخ البیععلى ھذا الشيء إلا إذا كان تاریخ الإیجار ثابتا وسابقا عل

.لیس ثابتا، أو كان لاحقا بتاریخ البیع لا یسرى في حق المشتري

 و ممن : الدائنون العادیون الذین اتخذوا إجراء یجعل حقھم یتعلق بمال معین من أموال المدین  -

:یدخل في ھذه الطائفة

من أموال المدینائن متعلقا بمال معین من أھم الإجراءات التي تجعل حق الد :الدائن الحاجز 

ھو إجراء الحجز الذي یتخذه الدائن تمھیدا لبیع عینا من أعیان مدینھ للتنفیذ علیھ، و تحصیل حقھ 

فإذا حجز الدائن على منقول مملوك لمدینھ فتقدم شخص مدعیا أنھ اشترى ھذا المنقول . من ثمنھا

ء غیر مملوك للمدین، فإن المحرر المثبت للشراء من المدین قبل الحجز لإبطالھ لوروده على شي

لا یسرى في حق الدائن الحاجز، إلا إذا كان ثابت التاریخ بشكل قطعي، و كان تاریخھ ثابتا و 

.سابقا على تاریخ الحجز

إذا أشھر إفلاس تاجر فإن دائنیھ یصبحون من الغیر بالنسبة :3دائنو المفلس أو المعسر 

.إفلاسھ، و لا تكون نافذة في حقھم إلاَّ إذا كانت قبل شھر الإفلاسلتصرفاتھ اللاحقة لشھر 

یشترط في الغیر أن یكون حسن النیة، أي أن لا یكون عالما : وجوب توافر حسن النیة في الغیر.3
بسبق وجود التصرف المثبت في المحرر العرفي، المراد الاحتجاج بھ علیھ وقت نشوء حقھ الذي 

لى ذلك إذا اشترى شخص عقارا، و كان یعلم وقت الشراء، أنھ سبق و ع. 4أكسبھ صفة الغیر
للبائع أن أجر ھذا العقار،  فلا یجوز للمشتري أن یتمسك  بعدم ثبوت تاریخ الإیجار لأنھ كان 

  .سيء النیة وقت انتقال ملكیة العقار
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، نتطرق و بعد تطرقنا إلى مفھوم الغیر في المحررات العرفیة فیما یخص بیان تاریخ المحرر
  .إلى معنى التاریخ الثابت في المحررات العرفیة" ب"في الجزئیة 

  المقصود بالتاریخ الثابت في المحررات العرفیة . ب

 من القانون المدني كیف یكون تاریخ المحرر ثابتا بنصھا أنھ یكون تاریخ 328حددت المادة 
قد آخر حرره موظف عام ـ من من یوم تسجیلھ ـ من ثبوت مضمونھ في ع: المحرر ثابتا ابتداءا

یوم  التأشیر علیھ على ید ضابط عام مختص ـ من یوم وفاة أحد الذین لھم على العقد خط و 
  :ونحاول توضیحھا تبعا. إمضاء

قد یفرض القانون تسجیل بعض التصرفات لدى مصالح الطابع و التسجیل : من یوم تسجیلھ
 الرسوم ، فیُتَّخذ یوم تسجیلھا تاریخا ثابتا للمحرر التابعة لإدارة الضرائب من أجل اقتضاء الدولة

  .                                             العرفي و یحتج بھ في مواجھة الغیر

 منع تسجیل المحررات العرفیة، و أوجب أن 1992غیر أنھ یلاحظ  أن قانون المالیة لسنة 
صادر عن الموثق، و ھكذا أصبحت ھذه تفرغ جمیع العقود الخاضعة للتسجیل في محرر رسمي 

  .الحالة غیر متصورة عملیا منذ تلك السنة

و تجدر الملاحظة ھنا أن المحررات العرفیة الالكترونیة لا یمكن في ظل المنظومة العامة في 
الوقت الراھن التي لا تواكب التقنیات التكنولوجیة الحدیثة الكلام عن تسجیلھا، بل فإن من 

طروحة بحدة، و التي تعرقل التجارة الإلكترونیة، ھي التخوف من التھرب الإشكالیات الم
الضریبي و الجمركي، مما أدى البلدان المتطورة في میدان المعلوماتیة إلى اعتماد أنظمة خاصة 

و . لتسجیل كل العملیات التجاریة عبر الشبكات الإلكترونیة، وھو ما یسمى بالحكومة الالكترونیة
، ونجد فرنسا قد نظمت التجار عبر 1ذا النظام ھي الولایات المتحدة الأمریكیةأول من اعتمد ھ

  .  2شبكة خاصة مربوطة بإدارة الطابع و التسجیل للمراقبة و منع التھرب الضریبي

قد یحدث أن یشار في محرر رسمي إلى مضمون : من یوم ثبوت مضمونھ في محرر رسمي
یثیاتھ إلى أن المدعى قد قدم في ملف دعواه محررا المحرر العرفي ، كأن یشیر القاضي  في ح

 دج شھریا للمدعي عند بدایة كل 2000عرفیا یتضمن عقد إیجار التزم فیھ المدعى علیھ بدفع 
شھر، فتاریخ صدور مثل ھذا الحكم ھو التاریخ الثابت للمحرر العرفي الذي یحتج بھ في مواجھة 

ا للمدعي تسري في حقھ الإیجارات السابقة على مشتري العقار من المدعي باعتباره خلفا خاص
عقد البیع، و كذلك قد تتم الإشارة إلى مضمون المحرر العرفي في محاضر الضبطیة القضائیة، أو 
محاضر المحضرین،  أو في أي محرر یكون مصدره ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 

ي محددا لموضوعھ تحدیدا لا ، شریطة أن یكون المحرر المشار إلیھ في المحرر الرسم3عامة
فیجب عدم الاكتفاء بمجرد ذكر المحرر العرفي، بل لا بد من ذكر مضمون المحرر . یحتمل اللبس

الأول فیھ، وذلك بذكر ملخصھ والبیانات اللازمة لتعیینھ و تحدیده و تمییزه عن غیره، دون حاجة 
.4إلى ذكر نصھ بالكامل
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یحدث أن یقدم محرر عرفي إلى موظف عام أثناء قد :التأشیر على المحرر من موظف عام 

تأدیة وظیفتھ فیؤشر علیھ أیة كتابة أو إشارة تفید أن ھذا المحرر قد عرض علیھ أو اطلع على ما 

و .1 یعتبر تاریخا ثابتا لذلك المحرر ذاكورد بھ، و یكتب لذلك تاریخا فإن تاریخ الكتابة أو الإشارة

 العرفي المقدم في الدعوى لتسلیمھ، إلى الخصم للإطلاع علیھ،  تأشیر القاضي على المحررمثالھا

صادقة و المتأشیر فتاریخ ال. و كذلك تدوین ضابط الحالة المدنیة لتاریخ المصادقة على الإمضاء

.ھو تاریخ ثابت بالنسبة للمحرر العرفي

ى غایة تبیان و تجدر الملاحظة ھنا أن إشكالیة التأشیر على المحررات الالكترونیة مطروحة إل
.النظام الحقیقي المفصل للمحررات الالكترونیة، و الخروج من العمومیات الصعبة التطبیق

یثبت تاریخ المحرر العرفي كذلك من یوم وفاة : وفاة أحد ممن لھم على المحرر أثر معترف بھ

 على أحد ممن لھم علیھ أثر معترف بھ، من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من یوم یصبح مستحیلا

و على ذلك إذا توفى . أحد من ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في جسمھ كبتر الیدین أو الأصابع

أحد الموقعین على المحرر العرفي، و كان لوفاتھ تاریخ ثابت، و ھو الغالب، فإن المحرر العرفي 

لمتوفى أو  من الواضح أنھ ما دام المحرر یحمل توقیع ااریخا ثابتا ھو تاریخ الوفاة، إذیأخذ ت

و كذلك إذا بترت ید شخص أو أصیب بعلة جسدیة أخرى في . بصمتھ فلا بد أنھ حرر قبل وفاتھ

تاریخ معین جعلتھ غیر قادر على التوقیع، فیؤخذ تاریخ حادث البتر ھذا أو المرض تاریخا ثابتا 

لالكتروني مع الملاحظ أن المحرر ا. 2للمحرر إذ أنھ لابد أن یكون قد وقعھا قبل حصول الحادث

وفاة صاحب التوقیع أو بتر طرفیھ، أو إصابتھ : یمكن أن یمھر بالتوقیع الالكتروني حتى بعد

التوقیع التقلیدي، لأنھ غیر مرتبط بھ حتى و إن كان ممیزا لھ و محددا لھویتھ، و عكس بمرض، 

.ویرعلیھ لابد من التأكد من أنھ صدر عن صاحبھ فعلا، و ھنا طبعا نكون أمام دفع بالتز

و في حالة اعتماد ھیئة مكلفة بخدمات التوقیع الالكتروني لإصداره، وتقدیم شھادات للتصدیق 
للتوقیعات  فھنا یمكن تحاشي الاستخدام غیر المشروع. على صحتھ و التحقق من ھویة الموقع

كلفة الالكترونیة، فبوفاة صاحب التوقیع، و إعلان ذلك لدى ضابط الحالة المدنیة، أو الھیئة الم
بخدمات التوقیع الالكتروني توقف شھادة التوقیع الالكتروني فورا، و لا یمكن استخدامھ بعد ذلك 

  . المذكورة328على قاعدة المادة .فتكون بذلك التصرفات السابقة عن الوفاة كلھا ثابتة التاریخ

إصدار التوقیعات و في حالة العاھة المانعة لاستخدام التوقیع الالكتروني یمكن للھیئة المكلفة ب
الالكترونیة إضافة ذلك في قاعدة البیانات مع تحدید شخص تحت طلب طالب التوقیع باستخدامھ 

  .في حدود معینة و تحت مسؤولیتھ
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 تطبیقیة للتوقیع الإلكتروني في البطاقات البلاستیكیة و دراسة:المطلب الثاني
  التلكس

و التلكس، كدراسة تطبیقیة لما ورد في ھذا نتطرق في ھذا المطلب إلى البطاقات البلاستیكیة، 
  :  البحث المتواضع، و نورده في فرعین كما یأتي

  البطاقات البلاستیكیة: الفرع الأول

لانتشار استخدامھا في البنوك، وفي المعاملات . اخترنا البطاقات البلاستیكیة كدراسة تطبیقیة
 الورقي، و یمكن القیامحل محل الشیك  لتالتجاریة عبر الانترنت، وقد ظھرت أخیرا في البرید

و سنحاول التطرق لأنواعھا ثم . السحب و التحویلو ،بعملیات أخرى، مثل الإطلاع على الرصید
  :التالیةالتوقیع الالكتروني فیھا، ومدى حجیتھ في النقاط 

  أنواع البطاقات البلاستیكیة)1

الفقھ الإسلامي الدولي بأنھا  عرفھا مجمع :CardCredit) المصرفیة(البطاقات الائتمانیة  .أ 
مستند الكتروني یعطیھ مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناء على عقد بینھما یمكنھ من شراء 
السلع و الخدمات ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنھ التزام المصدِّر بالدفع، و منھا ما 

یة یمنحھا المصدر للحامل و یمنح لھ فھي بطاقة بلاستیك . 1"یمكن من سحب النقود من المصارف
خط ائتمان؛ فیستطیع من خلالھا شراء مستلزماتھ ثم التسدید لاحقا، و إذا لم یستطع التسدید في أي 
شھر یسمح لھ بتدویر جزء أو كل المبلغ مقابل دفع فائدة على رصید المدین القائم و یكمن 

  .2استخدامھا للدفع عبر الانترنت
و ھي بطاقة تتیح للمستھلك الشراء على الحساب و ": ge CardChar"بطاقة الحساب   .ب 

التسدید لاحقا، و لا بد على حاملھا تسدید المبلغ بكاملھ عندما یرسل المصدر فاتورة لھ، و لا یتحمل 
.3المستھلك جراء ذلك أیة فوائد

د تسمح ھذه البطاقة لحاملھا بتسدی:Debted Card) بطاقة الوفاء (  البطاقة المدینة    .ج 
مشتریاتھ من خلال السحب على حسابھ الجاري في المصرف مباشرة، فالعمیل عند العملیات 
المختلفة؛ من سحب النقد، ودفع قیمة المشتریات یحول الأموال العائدة لھ إلى حساب البائع التاجر 

على الخط یتم تحویل الأموال یومیا، أما إن كانت  " 0n-Line"فإذا كانت البطاقة  . مباشرة

  .فان التحویل یتم خلال عدة أیام لاحقة " Of-Line"خارج الخط 
 تسمح ھذه البطاقة الدخول إلى مكنونات المصرف ''M.T.A''بطاقة الصراف الآلي    .د 

المؤتمنة، و إلى الشبكات المرتبطة بھا العائدة للمصارف الأخرى، و یستطیع العمیل إجراء العدید 
 التحویل من حساب لآخر، إیداع و سحب الأموال، و تسدید من المعاملات المصرفیة النمطیة، مثل

  . 4بعض الفواتیر
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تعتبر ھذه من أھم أنواع البطاقات كونھا تحتوي على :"Smart Card" لبطاقة الذكیة ا  .ه 
مما یجعلھا عبارة عن ) Microprocessor puce(شریحة ذكیة تسمى میكرو بروسیسور 

 یمكن طبع برمجتھ لتلبیة بعض الوظائف بواسطة كمبیوتر مصغر، لا یزید حجمھ عن الظفر، و
شركات مختصة، فتدخل بعض المعلومات في الذاكرة؛ مثل اسم صاحب البطاقة، مؤسسة العمل،  

ثم تبرمج دالة جبریة، أو خوارزمیة مسؤولة عن تولید . الجھة المصدرة للبطاقة، تاریخ سریانھا
طاقة في آلة قراءة مع إدخال الرقم السري المولد الرقم السري، و عند كل استعمال یدخل العمیل الب

فإذا كانا متطابقین تتم العملیة المزمع القیام بھا، و إذا كانا غیر متطابقین یعطي حامل . في البطاقة
البطاقة محاولتین أخریین، فإذا اخطأ رغم ھذا في إدخال رقم سري صحیح یطلق 

Microprocessor) (1أمر لإفساد، و تعطیب نفسھ.  
  التوقیع الالكتروني في البطاقات البلاستكیة)2

یجمع بین كل أنواع البطاقات البلاستیكیة اعتمادھا على الرقم السري عند استخدامھا للقیام 
  :بعملیات معینة و یتم ذلك بسلك الخطوات التالیة

إدخال البطاقة التي تحتوي على البیانات الخاصة بالعمیل في جھاز مخصص.
ي المخصص لصاحب البطاقةكتابة الرقم السر.
 إصدار الأمر للقیام بالعملیة المراد إتمامھا بالضغط على المفتاح المخصص، و بذلك یكتمل

.التعبیر عن الإرادة في قبول إتمام العملیة

فالرقم السري یستعمل لتعریف و تحدید ھویة المتعامل أو الزبون بالإضافة، إلى توقیع 
  .ل ورقالعملیات الحسابیة دون استعما

على شریط ورقي موجود خلف :و یتم إثبات عملیة السحب على ثلاثة أنواع من المخرجات
ك و العمیل  حول عملیة السحب ذاتھا نالجھاز،على اسطوانة ممغنطة، و في حالة قیام نزاع بین الب

مت أو مقدار المبلغ الذي تم سحبھ فإنھ یكفي المؤسسة المصرفیة تقدیم تسجیلا للعملیات التي ت
  .بواسطة جھاز الحاسب الآلي
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:مدى تعارض التوقیع الالكتروني في البطاقات البلاستیكیة مع مبادئ الإثبات3)
لما كان إثبات العملیة أو مقدارھا یتم بتقدیم تسجیلا للعملیات التي تمت بواسطة جھاز الحاسب 

ریة التصرف فیھ فإنھ الآلي، و لما كان ھذا الجھاز یخضع لسیطرة المؤسسة المصرفیة، و لھا ح
من المفروض ألا یعتد بھ لأنھ یتعارض مع مبدأ أساسي في الإثبات، و ھو أنھ لا یجوز للشخص 

حالة ما إذا كانت :و مع ذلك میزت محكمة النقض الفرنسیة بین فرضین .أن یصطنع دلیلا لنفسھ
دلیل أو أحد تابعیھ في الأداة أو الجھاز الذي یستمد منھ التوقیع یخضع للسیطرة التامة لمقدم ال

عملتي التحضیر و التشغیل، فترفض على ذلك الأساس الاستناد إلى ھذا الدلیل و اعتبرتھ 
أما الفرض الثاني أن لا یكون لمقدم الدلیل أي سیطرة على المنظومة . اصطناعا للدلیل لصالحھ

و لا تعتبره اصطناع  فتقبلھ .1المعلوماتیة المتعلقة بتسجیل العملیات الواقعة من طرف العمیل
  .للدلیل

نرى أنھ بما أن الجھاز بمجرد و ضعھ في العمل یصبح أداؤه آلي، و :  و في رأینا المتواضع 
ذاتي، و یقتصر دور المؤسسة على صیانة الجھاز كعتاد دون المساس بالنظام المسؤول على القیام 

ف على العمیل بمطابقة الرقم بالتعرف على منشأ البطاقة، و مدى توافقھا مع الجھاز ثم التعر
السري الذي یحملھ مع قاعدة البیانات المرجعیة التي كونتھا المؤسسة بمناسبة طلبات الحصول 

و ذلك یعد بمثابة المرور على حاجز أمني، و في حالة اجتیازه یمنح النظام مربع . على البطاقة
بالإضافة أن الجھاز یقدم . 2حوار لمجمل العملیات التي یمكن القیام بھا عن طریق البطاقة

فإنھ و الحال . مستخرجا مكتوبا على الورق یمنح للعمیل بمجرد الانتھاء من العملیة التي قام بھا
 أنجزھاكذلك یمكن الاعتداد بما ورد في ھذه الأجھزة لإثبات مختلف العملیات التي كانت قد 

  . دون أن یكون ذلك اصطناع المؤسسة  دلیلا لصالحھا العمیل،

  التــــــــلكس:الفرع الثاني

 إجراء تستخدم في عدة مجالات ومنھا أصبحتیعتبر التلكس من وسائل الاتصال الحدیثة التي 
 نحاول ؟الإثبات و المؤسسات فما ھو التلكس و ما حجیتھ في الأفرادالصفقات و العقود بین 
  :الإجابة في النقاط التالیة

ني مبرق متصل بدعامة یطبع البیانات الصادرة جھاز الكترو"   یعرف انھ:تعریف التلكس)1
یستطیع المشترك  و  و البیانات الصادرة من المرسل إلیھ باللون الأسود،،من المرسل بلون أحمر

فلكل مشترك . الاتصال مباشرة مع أي مشترك آخر یملك نفس الجھاز  لإرسال إیجابھ و تلقي رده
  .3رقم و رمز نداء من الجھاز المرسل إلیھ

یعمل التلكس عن طریق ما یسمى بالتشفیر المتماثل فھو یستخدم نظام النداء  :قة عملھطری)2
الذاھب و یقصد بھ أن رمزا معینا یمكن أن ینتقل بین جھازین متصلین ببعضھما بخط  واحد،  و 

، ویقوم جھاز التلكس بتحویل الحروف بھذا الأسلوب نفسھ یمكن استلام النداء الراجع من احدھما
بة التي تتم عن طریق الإرسال، و الاستلام  بالاتصال السلكي، و اللاسلكي، إلى نبضات المكتو
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كھرومغناطیسیة،  كھربائیة فیتحول الضغط على الحروف إلى إشارة كھربائیة تتحول إلى إشارات
  .1تمر خلال أمواج  لیقوم بتسلمھا جھاز التلكس الذي تنعكس فیھ العملیة إلى طبع الحرف المرسل

 یحرر البنك الآمر بالدفع برقیة إلى بنك المستفید، یطلب منھ دفع مبلغ :دام التلكس في البنوكاستخ
معین مع تحدید تاریخ التحریر و اسم المستفید،  ثم یوقعھ بوضع عدد معروف بالمفتاح أو الشفرة، 

لا البنك على زاویة في البرقیة، و ھو ناتج عن دالة ریاضیة تستند إلى قاعدة سریة لا یعرفھا إ
المرسل إلیھ، و البنك الباعث، و حتى داخلھما لا یعرفونھا إلا الموظفین المخولین للإذن بتلك 

یقوم البنك المراسل عند تلقي التلكس بحل المفتاح أو الشفرة حسب القاعدة المتبادلة، و . العملیات
دد على البرقیة أدرك أنھا  فإذا وجد نفس الع،بالسریة المتفق علیھا مع البنك العمیل الآمر بالدفع

 أما إذا اختلف العددان فیرفض انجاز العملیة و یتصل .صادرة عن الآمر فینفذ العملیة بكل أمان
  .بالبنك الآمر للتثبت في أمر البرقیة

یتمتع التلكس بالسرعة و السریة و الوضوح و أھم سمة لھ انھ یترك أثرا : ممیزات التلكس)3
یعتبر بیئة آمنة لتبادل الرسائل، و خاصة أنھ فھو بذلك . لة عن طریقھمادیا مكتوبا للوثائق المرس

یستخدم في شبكة خاصة یتحكم في إدارتھا، و مراقبتھا شخص وسیط محاید یقوم بدور شبیھ 
لمكاتب البرید، فالوسیط یحدد ھویة طرفي الرسالة و یتحقق من تلقي جھاز المرسل إلیھ للرسالة و 

و ھذه .ن الوسیط یحتفظ بما یدل على تبادل الرسائل خلال مدة معینةیؤرخ عملیة الإرسال ثم أ
  .الإجراءات تكفل حدا ادني من الأمان فیما یتعلق بعملیتي الإرسال و الاستقبال

لقد كانت حجیة التلكس محل جدل بین الفقھ من مؤید و  :الاعتراف التشریعي بحجیة التلكس)4
لكن في ما . تعطیھ أیة حجیة إلا على سبیل الاستدلالمعارض، و كانت معظم قوانین الإثبات لا 

 من القانون المدني التي تنص 329بعد اعترفت بھ، و من ضمنھا المشرع الجزائري في المادة 
إذا كان أصلھا المودع في ) قیمة الأوراق العرفیة ( تكون للبرقیات ھذه القیمة أیضا  :على أنھ

و تعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على مكتب التصدیر موقعا علیھا من مرسلھا، 
 و نظام إرسال .و إذا تلف أصل البرقیة فلا تعتبر نسختھا إلا لمجرد الاستئناس. عكس ذلك

ما عدا أنھ في حالة التلكس تكون الرسالة مشفرة . البرقیات ھو نفسھ النظام المستخدم في التلكس
  .یلجؤون إلیھا نظرا للسرعة و الأمان الذي یتمتع بھأما في البرق فلا لأن أطراف التعامل 

مادة نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى المحررات الناجمة عن التلكس القیمة الو من نص 
ذاتھا للمحررات الورقیة، و افترض أنھا مطابقة لأصلھا المودع في مكتب التصدیر حتى یقوم 

 قیام المرسل و المرسل إلیھ بالعملیة موضوع ویمكن الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقق من. العكس
   .النزاع و لا بد أن یكون الأصل موقع علیھ تحت طائلة عدم اعتباره دلیلا كتابیا كاملا

أما إن لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فإن مستخرج التلكس حتى و إن كان 
فإنھ یكفي إنكار التوقیع لیفقد قیمتھ كمحرر ممھورا بالتوقیع، و جمیع البیانات الضروریة المحددة 

  .مكتوب

و خلاصة القول أنھ و على شاكلة اعتماد التوقیعات الالكترونیة على الأوراق البلاستیكیة و 
.التلكس و تنظیمھما یمكن تنظیم مسألة التوقیع الالكتروني
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  الخاتمة      

ریعات الدولیة حدیثا،  ألا و ھو عرضنا في ھذه الدراسة المتواضعة موضوعا اعترفت بھ التش
و قد قسمنا عملنا ھذا إلى قسمین رئیسیین الأول منھما . الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني

خصصناه للتعرف عن المصطلحات الجدیدة في عالم القانون، و حددناھا ثم أبرزنا الشروط 
صل الثاني و فھم المعاني دون الحاجة الواجب توافرھا فیھا لقبولھا قانونا، لمناقشة حجیتھا في الف

و قد واجھتنا أثناء بحثنا عدة صعوبات لعل أھمھا انعدام . للتساؤل عن مصدر ھذا الشرط أو ذاك
الجزائریة في المیدان،و نقص المراجع الأجنبیة، و عدم تحدید التشریع للمصطلحات  المراجع

مما . ریع الأول في مجال المعلوماتیةالواردة فیھ بشكل واضح لا یعتریھ غموض وخاصة أنھ التش
اضطرنا الأمر إلى الرجوع إلى القوانین المقارنة و القانونین النموذجین لتحدید بعض المعاني و 

    .إیضاحھا

 مكرر، 323و باعتمادنا على الدراسة المقارنة في موضوع بحثنا، و تحلیلنا المتواضع للمواد 
اد المتعلقة بالإثبات في قانوننا المدني    اتضحت لنا  أساسا و باقي المو327، و 1 مكرر323و 

  :جملة من الإشكالات و النقائص في المنظومة المعلوماتیة نحاول إیرادھا فیما یلي

الاكتفاء بتعریف بالكتابة دون باقي المصطلحات التي تعد أكثر أھمیة نظرا لكونھا جدیدة   -
.ومثالھا التوقیع الالكتروني

محرر الالكتروني في الإثبات بمادة واحدة تحدد شروط عامة غیر واضحة معالجة حجیة ال  -
.كما ینبغي

عدم الفصل صراحة في مسألة كیفیة قبول المحررات الرسمیة في الشكل الالكتروني،   -
خاصة مع عدم تضمین قانون مھنة التوثیق بما یتوافق، و التطورات الجدیدة التي كانت 

. موجودة وقت التعدیل

 وضع الآلیات القانونیة و التقنیة اللازمة لضمان و تفعیل الاعتراف بالمحررات  عدم  -
.الالكترونیة

.انعدام  تجریم الأفعال  الواقعة  على المحرر الالكتروني   -

عدم تحدید الجھة المختصة في النظر و التحقیق في المحررات الالكترونیة، من حیث   -
.نیة، و مدى ضمان أمنھ و أمن المحرر المرتبطة بھتوافر الشروط في التوقیعات الالكترو

و ما ینجر كآثار للنقائص السابق ذكرھا التي من أھمھا عدم وضع الآلیات القانونیة، و التقنیة 
اللازمة لضمان و تفعیل الاعتراف بالمحررات الالكترونیة مثل عدم إیجاد ھیئة مكلفة بتقدیم 

  : یليخدمات متعلقة بالتوقیع الالكتروني، ما
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من المستبعد أن یأخذ القاضي بمبدأ التعادل الوظیفي  لعدم توفیر وسائل الأمان و المصداقیة   -
.في المعاملة الالكترونیة،  مما یؤدي إلى المیل للدلیل التقلیدي على الدلیل الالكتروني

. صعوبة الاعتداد بالمحررات الالكترونیة، رغم النص على حجیتھ الكاملة في الإثبات
  .وصعوبة اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من الناحیة العملیة

و قد لاحظنا في تربصاتنا المیدانیة الغیاب الكلي  للمنازعات الناجمة عن إبرام تصرفات في 
.الشكل الالكتروني لعدم شیوع مثل ھذه التعاملات في مجتمعنا بسبب عدة اعتبارات

لكترونیة كوسیلة للإثبات تعد خطوة ایجابیة خلاصة القول أن اعتراف المشرع بالمحررات الا
للغایة خاصة في ظل الأوضاع الراھنة التي تعیشھا الجزائر، وخاصة منھا تأھبھا إلى الانضمام 
للمنظمة العالمیة للتجارة، حیث أن كل البلدان المنظمة لھا تعترف بحجیة المحررات الالكترونیة، 

دیل و تحدید بعض المفاھیم، و توضیح الشروط اللازمة لكن مع ذلك لا بد من إعادة النظر في التع
أو استدراك ذلك بتنظیمات مستقلة و كل ذلك من أجل . بشكل دقیق صریح، لا عام وغامض

بالإضافة إلى ضرورة تحیین . مواكبة التطور التقني، و التشریعي الحاصلین في العالم الدائر حولنا
 التجاري، لاعتماد قانون بشان  التجارة الالكترونیة جملة من القوانین، لا سیما منھا  القانون

و تحیین . لمسایرة  التطور الحاصل خاصة مع  فتح السوق  الوطنیة  على الاستثمار الأجنبي
  .القواعد العامة للالتزام لاستیعاب العقود الالكترونیة و أثارھا
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